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التحق بجوار ربه ، و جبينه يتصبب عرقـا كي يوفر لنا لقمة  إلى روح والدي الذي  
العيش الحلال ، 

إلى والدتي التي أفنت حياتها ، في سبيل أن نكون صالحيــن ،

إلى زوجتي و أبنائـي الملائكة الصغار  ،

إلى إخوتي الأعزاء  

.أهدي ثمرة هذا الجهد  ... و إلى كل الباحثين عن الحقيقـة  

عبـد السـلام



عرفـــانو  ـرـشك

الحمد الله وحده ،

،ثم الصلاة على من لا نبي بعده

، على  " لنكار محمود  " أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ المشرف الدكتور  
النصائح القيمة التي لم يبخل بها علينا طيلة قيامـنا بإنجاز هذا العمل ، رغم كثرة  

انشغالاته و ارتباطاته العلميـة ،

كما أتقدم بالشكر الخاص إلى كل أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، خاصة الذين  
وا في تنويرنا بالعلم و المعرفة ، و ساهموا في إثراء معارفنا إلى     أبعد  ساهم

.الحدود  

إضافة إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل المتواضع من قريب أو من بعيد  
. ، و كل من يسر لنا درب المعرفـة  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـائمـة المختصـرات

قائمـة المختصرات 

معنـــاهالإختصار

المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقیة الأممإ أ م م ف

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةإ أ م م ج ع و

اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمكافحة الفساد إ إ إ م ف

اتفاقیة عربیة لمكافحة الفسادإ ع م ف 

قانون الوقایة و مكافحة الفساد الجزائريق و ف م

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريق إ ج ج 

قانون العقوبات الجزائري ق ع ج

FATF مجموعة العمل المالي

MINAFATFمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط و شمال إفریقیا



ـــــــــــــــــــــــمقدمــة  ـــــــــــــــــ

المترفةبالحیاةالولعهوالفسادأساس": میلاديعشرالرابعالقرنفيخلدونابنیقول
لتغطیةالفاسدةالممارساتإلىالحاكمةالجماعاتأفرادلجأوقد،الحاكمةأفراد الجماعةبین

الأنشطةیتخللوسریعةبصورةینتشروباءهوفالفساد، 1"الترف یتطلبهاالتيالنفقات
العالمبلدانلمعظمالقضائیةوالاجتماعیةوالاقتصادیةو،السیاسیةالخاصةوالعامة

نظاموالفسادظاهرةبینالربطیمكنفلا،المذهبیةوالفكریةمیولهاونظمهابمختلف
و، السیاسينظامهانوعكانمهماالدولكافةإلىیتسللالفسادباتحیث،معینسیاسي

منالأمرهذایرتبهلمانظرا،الأخیرةالسنواتفيالسلبیةالظاهرةبهذه الاهتمامتزایدلقد
الازدهاروالتنمیةعملیةتراجععلىیعملإذ،باهضةاقتصادیةواجتماعیةتكلفةلهاخطورة

.2المؤسساتوالقانوندولةمیادینیقلصالدیمقراطیة وفرصیقوضو،

قد عرف الربع الأخیر من القرن المنصرم تغیرات عالمیة سریعة و متلاحقة وعمیقة و
الأثر، مست مختلف مناحي حیاة البشر، و أفضت إلى بزوغ عصر العالمیة الذي جعل 

و العولمة ،العالم بأسره قریة كونیة صغیرة ، بفعل ظاهرتین عالمیتین متواكبتین
. 3التكنولوجیةالثورة 

و ظاهرة الفساد لا تعترف بالحدود الزمنیة و لا بالحدود المكانیة ، حیث وجودها     لا 
یقتصر على مجتمع ما أو دولة دون أخرى ، فلا یوجد على وجه البسیطة ذلك المجتمع 

الدول و متفشي في الدول المتقدمة و ـاد و المفسدین ، فهـالفاضل ، الذي یخلو من الفس
ق المستشرق الفرنسي إیمي كارمیر ، المكتبة اللبنانیة ، بیروت ، طبعة تحقی" عبد الرحمان ابن خلدون ، كتاب المقدمة  ، –ـ 1

" . 371،  ص 2009

ھیئة مكافحة الفساد الفلسطینیة ( ـ رفیق شاكر النتشھ ، الندوة العلمیة حول النزاھة و مكافحة الفساد ، ھیئات مكافحة الفساد العربیة 2
، أطلع علیھ بالموقع 03، ص 2012جوان 5إلى 3ة ، من ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنی) نموذج 

http://www.nauss.edu.sa/Ar/collegesAndcentres/Reserchescenter/centera. 24/05/2016بتاریخ.

ـ عادل محمد السیوي ، القواعد الموضوعیة و الإجرائیة لجریمة غسل الأموال ، دراسة مقارنة ، نھضة مصر للنشر و الطباعة 3
07، ص 2008والتوزیع ، القاھرة ، 

ـأـ  



ـــــــــــــــــــــــقدمــة  ـــــــــــــــــم

النامیة و إن كان استشراؤه في هذه الأخیرة أكثر و تأثیره أخطر ، و هو على هذا النحو فهو 
مشكلة تتسم بالخطورة ، و هذا بالنظر إلى الآثار السلبیة الضارة التي تترتب عنه ، فهو وباء 

خلاقیة ، و یعیق برامج التنمیة ، كما یخل بمبادئ ینخر كیان المجتمع ، و یقوض قیمه الأ
. 1العدالة  و النزاهة و المساواة داخله

أمإداریةأمسیاسیةجرائمأكانتسواءخطیرة ،جرائمبأنهاالفسادجرائمو تتمیز
حینماوبخاصةتعقیداً،یزیدهاماالوطنیة ،للحدودوعابربعد منظمذاتاقتصادیة ، كونها

یحتّمماالدولة،حدودخارجونقلهامنهاالأموال المتحصلةغسلجرائمارتكابإلىتفضي
وأهمیةالآلیة هذهو إجراءاتالمنهوبة ، وطرقالأصولهذهاستردادآلیةعلىالوقوف
عائدات واستردادوالتحريالأدلةوجمععام،بشكلالفسادمكافحةمجالفيالدوليالتعاون

.خاصبشكلجرائم الفساد
من الابتكارات بالغة الأهمیة التي جاءت بها اتفاقیة الأمم الأصولاستردادو یعتبر

غیرمن أرباحهمالمجرمینتجریدبغیة،فیها أساسي مبدأَ◌َ المتحدة لمكافحة الفساد ، و 
، لذا باتت مصادرة الموجودات عائدات بعائدات جرائمهمتمتعهمعدموضمانالمشروعة

الفساد هاجسا ملحا لدى العدید من الدول ، و نتیجة لذلك فإن أي رد فعل فعّال و رادع 
یجب أن یكون عالمیا ویتناول مسألة إرجاع الموجودات إلى الدول الضحیة أو غیرها من 

لموجودات من مصدر الأطراف ، و انطلاقا مما سبق ، سنتناول المشاكل المرتبطة بتحویل ا
غیر مشروع   وكذا الحواجز الإجرائیة و الإثباتیة و السیاسیة التي تعیق جهود الاسترداد 

. الدولي لعائدات جرائم الفساد 

لقانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر ، أطروحة دكتوراه علوم تخصص حقوق  ، جامعة محمد ـ حاحة عبد العالي ، الآلیات ا1
.03، ص 2013- 2012خیضر بسكرة ، السنة الجامعیة 

ـب ـ  



ــــــــــــــــــــــــمقدمــة ــــــــــــــــ
و تبرز أهمیة موضوع التعاون الدولي في مجال استرداد عائدات جرائم الفساد من 

علمیة و عملیة ، فتكمن أهمیة هذا الموضوع من الناحیة العلمیة في التعرف على : یتین ناح
مختلف الأطر القانونیة و الهیكلیة المنظمة لعملیة استرداد عائدات جرائم الفساد على 
المستویات الدولیة و الإقلیمیة ، و كذا المیكانیزمات الإجرائیـة المعتمدة على الصعید الدولي 

تیسیر التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد بصورة عامة ، و استرداد عائدات من أجل 
جرائم الفساد بصورة خاصة ، أما الأهمیة العملیة لهذا الموضوع ، فتتمثل في ضرورة توحید 
الجهود من أجل تفعیل دور مختلف الهیئات الدولیة للقیام بالدور المنوط بها ، و تطبیق 

أرض الواقع ، كما تعد دراسة هذا الموضوع مصدرا أكادیمیا مهما قد النصوص النظریة على 
تستفید منه أجهزة الرقابة من أجل تصحیح مسارها وتصویب العیوب التي تشوب آلیات 

.عملها 
أما عن أسباب اختیار الموضوع ، فتنصرف بین دوافع ذاتیة و أخرى موضوعیة 

رغبة في تناول موضوع التعاون الدولي في مجال استرداد الفالأسباب الذاتیة تتجلي في 
عائدات جرائم الفساد ، و دراسة مدى فعالیة التشریعات الدولیة و المحلیة في الإستجابة 
لمقتضیات مكافحة الفساد على الصعیدین المحلي و الدولي ، و المساهمة و لو بالنذر 

اد عائدات جرائم الفساد ، أما عن الدوافع القلیل من الجهد الأكادیمي في إثراء موضوع استرد
الوقوفوالفساد،مكافحةمجالفيالقانونیةالمكتبةإثراءإمكانیةفيفترجمتالموضوعیة ، 

الرهیبالانتشارظلفيالأجهزة المعنیة بمكافحة الفساد ، ودور مختلف الهیئات على
وهذه الأسباب كلها نجدها حركت الفضول یات الوطنیة و الدولیة المستو علىالفسادلجرائم

قات التي  عوِ لدینا لتقصي موضوع التعاون في مجال استرداد عائدات جرائم الفساد ، و المُ
.تقف حائلا دون الذهاب بموضوع الاسترداد إلى أبعد الحدود 

كما نشیر أننا و بصدد إنجاز هذه الدراسة ، عثرنا على عدة دراسات و أبحاث قیمة 
:ضوعنا إلاّ أنها تختلف عنه في جوانب نذكر منها سبقت مو 

ـج ـ  



ــــــــــــــــــــــــــــمقدمــة ــــــــــــ

منمقدمةدكتوراهأطروحة، الجزائرفيالإداريالفسادلمكافحةالقانونیةالألیاتـ 1
.2013/ 2012الجامعیةالسنة،بسكرةجامعة، العالي عبدحاحةالباحثطرف

ـ الرقابة الإداریة و دورها في مكافحة الفساد ، مذكرة ماستر مقدمة من الطالب خمیس 2
.2013/ 2012عادل ، جامعة ورقلة ، السنة الجامعیة 

ـ دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر مقدمة من 3
.2013/2014دقدوق سمیرة ، جامعة ورقلة ، السنة الجامعیة الطالبة 

ـ صفة الموظف في جرائم الفساد ، مذكرة ماستر مقدمة من الطالبة نطور كریمة 4
2012/2013جامعة سكیكدة ، السنة الجامعیة 

حولتتمحورفهيالتي جاءت من أجلها دراستنا هذه ، الرئیسیةهدافالأعنأما
:ط ، نوردها فـي مجموعة من النقا

ـ عرض الآلیات الدولیة ، التي تم إعتمادها بغرض تیسیر التعاون الدولي في مجال 
العراقیلعلىالضوءتسلیطمكافحة الفساد ، و إسترداد العائدات الإجرامیة ، إضافة إلى 

هذهنجاعةمدىوتبیان،الدولیة و المحلیة الهیئاتمختلفعاتقعلىالملقاةوالأعباء
و سبل استرداد الأصول المنهوبة ، و أخیرا الفسادفي منع تحویل عائداتوفعالیتهاالأجهزة

سبل تفعیل هذه الآلیات على المستویات المحلیة ، و دعمها بمبادرات إقلیمیة لتسهیل 
عملیات استرداد عائدات جرائم الفساد ، و للإجابة على جملة التساؤلات التي تطرحها هذه 

ما هي الآلیات القانونیة المرصودة في مجال : رتأینا طرح الإشكالیة التالیة المذكرة ، إ
التعاون الدولي لتیسیر إجراءات استرداد عائدات جرائم الفساد ؟ و إلى أي مدى قام 
المشرع الجزائري بمواءمة تشریعاته الداخلیة لتتطابق مع الاتفاقیات الدولیة في هذا 

المجـال ؟  
ـد  ـ   



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمــة
و نحن بصدد بحثنا هذا ، واجهتنا الكثیر من الصعوبات ، لعل أكبرها مشكلة ندرة 
المراجع التي تناولت موضوع استرداد عائدات الفساد ، إن لم نقل انعدامها فیما تعلق 
بجزئیات كثیرة من دراستنا هذه ، و ذلك نظرا لحداثة موضوع استرداد عائدات جرائم الفساد  

.من جهة ، و قلة الأبحاث المنجزة في مجال مكافحة الفساد من جهة ثانیة 
استعنت في الإجابة على الإشكالیة بالمنهج التحلیلي ، فقد الدراسةهذهخضمفيو

، و محاولة استنباط منها الحلول للتساؤلات المطروحـة في بغرض تحلیل النصوص القانونیة 
.   الموضوع 

التعاون الدولي في مجال استرداد عائدات جرائم " من أجل الإحاطة الشاملة بموضوع  
، فسنقوم ببحثه في فصلین ، الفصل الأول من الدراسة نخصصه للإطار العام " الفساد 

د ، و ذلك من خلال مبحثین ، المبحث الأول للتعاون الدولي في مجال مكافحة الفسا
نخصصه للإطار القواعدي للتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد ، في حین سنخصص 

.المبحث الثاني للإطار الهیكلي للتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد 
أما الفصل الثاني فنبحث فیه الإطار العملیاتي للتعاون الدولي في مجال استرداد 
عائدات جرائم الفساد ، و ذلك من خلال تقسیمه إلى مبحثین ، الأول نتناول فیه بالدراسة 
للآلیات العملیاتیة لكشف و تتبع جرائم الفساد على الصعید الدولي ، و الثاني نخصصه 

.   ي لاسترداد عائدات جرائم الفساد لآلیات التعاون الدول

ـھـ  ـ   



06ــــــــــــــــــــــالإطار العام للتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد: لفصل الأولا

الفصل الأول

الإطار العام للتعاون الدولي في مجال 

مكافحة الفساد

تمس سلامة و أمن المجتمع الدولي ككل لقد أصبح الفساد قضیة دولیة عابرة للحدود ، 
، لذا صار التعاون الدولي للسیطرة علیها و التحكم فیها أمرا أكثر من ضروري    الشيء 

، و 1الذي یقتضي وضع أطر و آلیات قانونیة و هیكلیة یتم من خلالها دعم التعاون الدولي
كافحتها       و ذلك لا هذا سواء فیما تعلق بالوقایة من هذه الظاهرة أو سبل ووسائل م

یتأتى إلا عن طریق إرساء قاعدة قانونیة دولیة صلبة و متینة ، تكون لها القدرة على مسایرة 
.و مجابهة التطورات الحاصلة في جرائم الفساد 

لذا بات لزاما على المجتمع الدولي وضع وصیاغة قوانین و اتفاقیات تحدد مفهوم 
ات التي سیتم اعتمادها في سبیل الوقایة من الفساد       الفساد ، و مختلف الأطر و الآلی

.2و مكافحته ، على الأصعدة الدولیة ثم الإقلیمیة و المحلیـة 

و لتیسیر دراستنا ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین  نتناول بالدراسة  و التحلیل في 
الفساد ، في حین نخصص المبحث الأول الأطر القواعدیة للتعاون الدولي في مجال مكافحة 

.      المبحث الثاني لدراسة الأطر الهیكلیة الخاصة للتعاون الدولي في مجال    مكافحة الفساد 

مجلة الإجتهاد الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفساد ،السیاسةفایزة میموني ، خلیفة موراد ،.1
.224، ص 2013جامعة بسكرة ، العدد الخامس ، سنة –القضائي 

، الجزء الثاني ، أكادیمیة نایف - الجهود العربیة في مكافحة الفساد - عبد القادر محمد القحطان ، مكافحة الفساد ـ 2
.  974، ص 2003العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، طبعة سنة 
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المبحث الأول

في مجال الإطار القواعدي للتعاون الدولي 

مكافحة الفساد

بلورة رأي عام دولي مضاد له ، و بناء مناتستدعيتهمكافحالوقایة من الفساد و ن إ
إرادة سیاسیة لمواجهته وفق آلیات تتناسب و طبیعة كل مجتمع ، و هو ما یدفعنا إلى البحث 

.  1في الأطر و القواعد الدولیة الكفیلة بتحقیق أكبر قدر من الفعالیة لمواجهة هذه الظاهرة 

م قانوني متكامل على حیث یقتضي الإطار التشریعي لجرائم الفساد وجود نظا
ن المجتمع الدولي ككل و الدول الأطراف في مختلف  كّ یَمِ الصعیدین الدولي و الداخلي ، ُ
الاتفاقیات الدولیة أو الإقلیمیة  المتعددة الأطراف و الثنائیة على وجه الخصوص ، على 

لأخطار التعاون فیما بینها و مساعدة بعضها البعض ، على مواجهة  مختلف التهدیدات و ا
الناجمة عن تطور جرائم الفساد ، وقد قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین اثنین ، الأول  
تطرقنا من خلاله إلى الإطار الإتفاقي للتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد على الصعید 
الدولي ، و المطلب الثاني خصصناه للحدیث عن الإطار التشریعي للتعاون     على 

.الوطني الصعید 

02،  ص 2004فلسطین ،  الطبعة الأولى ، سنة –أحمد بودیة ، الفساد أسبابه و طرق مكافحته ، مطبعة القدس -1
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المطلب الأول

الإطـــار الإتفاقـــي 

ع لجرائم الفساد على المستویین الوطني و الدولي ، جراء  ◌ِ ◌ِ ◌ِ ◌ِ ◌ِ تسارِ إن التطور المُ
السیاسیة العالمیة ، و ما صاحبه من تلاشي للحدود ، و الثورة عولمة الأنظمة الاقتصادیة و 

المعلوماتیة في مجالات التكنولوجیا الحدیثة ، و ما تلاها من آثار كارثیة على اقتصادیات 
البلدان لا سیما النامیة منها ، الشيء الذي هدد استقرارها و أمنها بصورة مباشرة ، كلها 

البحث عن آلیات قانونیة جدیدة تتلاءم و طبیعة هذا عوامل دفعت بالمجتمع الدولي إلى
النوع من الجرائم ، وتطویر التعاون بما یكفل تضامن جهود الدول ، وأجهزتها القائمة بمهام 

وجرائـم الفساد على وجه الخصوص ، وذلك بغرض خلق مؤسسات امكافحة الجرائم عموم
، أین قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى 1أكثر دینامیكیة ، استجابة لسرعة  ظهورها و تطورها

فرعین أساسیین ، الفرع الأول خصصناه لبحث الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة المباشرة و 
غیر المباشرة التي تدخل في مجال مكافحة جرائم الفساد ، و یتعلق الأمر باتفاقیتین أثنین 

: نتناولهما بالدراسة و التمحیص و همـا 

. لمتحدة لمكافحة الفساد ـ اتفاقیة الأمم ا1

. ـ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 2

في حین خصصنا الفرع الثاني لدراسة الاتفاقیات الإقلیمیة ذات الصلة بالتعاون الدولي 
:في مجال مكافحة الفساد ، و یتعلق الأمر كذلك باتفاقیتین اثنتین هما 

.الإفریقي لمكافحة الفساد ـ اتفاقیة الإتحاد1

.  ـ الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد 2

الحاجة  إلى تحدیث آلیات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة ، : أبو المعالي محمد عیسى ، ورقة عمل . 1
. 2، ص 2013، جامعة مراكش ، سنة المؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتیة و القانون
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الفرع الأول

الإطـار الاتفاقـي الدولــي

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة : و نتطرق في هذا الفرع بالتحلیل و الدراسة إلى كل من 
.   الفساد و اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

.اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد : أولا 

الظاھرةلھذهولما، الفسادظاھرةتفشيالعالم بسببدولالتي عاشتھاالكبرىةللمعانانظرا

المنظمة          الجرائمبمختلفالظاھرةھذهارتباطأنكمامجتمعاتھا،علىأضرار وخیمةمن

بینالدوليالتعاونإلىالحاجةظھرتلھذاخطورتھا،منزادالمالیة والاقتصادیةالجرائمو

مـــنیمكـنجامعإطارإلىللوصولجھودھاوتضافرالمتحدةھیئة الأممأعضاءالدولكل

المبادراتمنمجموعةوضعخلالمنالجھودھذهولقد أثمرتالظاھرة،ھذهمكافحةخلالھ

و التي كـان أھمھـا على الإطـلاق اتفاقیة الأمم المتحدة، 1الدولیـةالاتفاقیـاتوالقراراتو

2003أكتوبر 31لمكافحة الفساد ، و التي اعتمدتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

، و فتح باب التصدیق علیھا في المؤتمر رفیع المستوى ) 58/04بموجب قرارھا رقم ( 

دیسمبر 14، ودخلت حیز النفاذ في 2003دیسمبر 11و 09المنعقد بمیریدا بالمكسیك بین 

مادة ، موزعة على ) 71(حیث ضمت ھذه الاتفاقیة بین دفتیھا واحد و سبعون ، 2005

ثمانیة فصول ھدفھا الأساسي الوقایة من جرائم الفساد و مكافحتھا و ردع مرتكبیھا ، و قد 

، الخطوط العریضــة 2حـددت المــادة الأولـى مـن اتفاقیــة الأمم المتحـدة لمكافحـة الفساد 

. 39حاحة عبد العالي ، مرجع سابق ، ص –1
:أغراض الاتفاقیة هي : " تنص المادة الأولى من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ما یلي –2
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:و الأغراض التي جاءت من أجلھا الاتفاقیة ، و التي تم تلخیصھا في ثلاث نقاط أساسیة  نوردھا كما یلي 

لموجوداتـ ترویج و تدعیم التدابیر الرامیة إلى منع و مكافحة الفساد ، بما في ذلك استرداد ا1

. التقنیة في مجال مكافحة الفساد ـ ترویج و تیسیر و دعم التعاون الدولي و المساعدة2

ـ العمل على تعزیز و إعلاء قیم النزاهة و اعتماد المسائلة كآلیة ردع  مع ترسیخ أسس و مبادئ الإدارة 3

.السلیمة للشؤون العامة 

المحاور الأساسیة في الاتفاقیة والتي تشتمل على یتضمن هیكل الاتفاقیة ثمانیة فصول تشكل و 

الأحكام العامة ، التدابیر الوقائیة ، التجریم ، إنفاذ القانون و التعاون الدولي، استرداد الموجودات 

والمساعدة التقنیة وتبادل المعلومات بالإضافة إلى آلیات التنفیذ       و الأحكام الختامیة حیث سنوضح 

:ذه المحاور من خلال استعراضها على النحو التالي أهم ما جاءت به ه

01، تتضمن مجموعة من الأحكام العامة ، تناولتها المواد من) إ أم م ف( ـ الفصل الأول من 1

منها ، و تتضح من خلالها أهداف الاتفاقیة ، تعریف المصطلحات المستخدمة فیها ونطاق 04إلى 

على مبدأي تساوي الدول في السیادة و 1ن خلال نص المادة الرابعةانطباقها ، و تؤكـد الأحكام العامة م

.عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 

، فقد تضمن التدابیر الوقائیة ، و التي جاءت بها المواد ) إ أم م ف( ـ أما الفصل الثاني من 2

الهادفة لمنع الفساد ، من الاتفاقیة ، وقد تضمن هذا الفصل مجموع السیاسات العامة14إلى 05من
و التي یتعین على الدول العمل بها أو تفعیلها ومن أهم السیاسات التي جاءت بها اتفاقیة 

تضطلع بمهام الأمم المتحدة ، إنشاء هیئة أو هیئات مستقلة 

.ـ  ترویج و تدعیم التدابیر الرامیة إلى منع و مكافحة الفساد بصورة أكفأ و أنجع أ
بما في ذلك في مجال استرداد الموجوداتالدولي و المساعدة التقنیة في مجال مكافحة الفساد ب ـ ترویج و تیسیر التعاون

التزاماتھاتؤدي الدول الأطراف - 1" على مسألة صون السیادة على النحو التالي ) ف.م.م.أ.إ( تنص المادة الرابعة من -1
على نحو یتسق مع مبدأي تساوي الدول في السیادة و صون أراضیھا ، و مع مبدأ عدم التدخل في الاتفاقیةبمقتضى ھذه 

............. "الشؤون الداخلیة للدول الأخرى 
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، وتتعاون مع الدول الأطراف في الاتفاقیة في نشر التوعیة بمكافحة الفساد 1فحة الفسادمكا
، و وضع مدونات سلوك للموظفین العمومیین و لموظفي القطاع الخاص بهدف تعزیز 
النزاهة و المسؤولیة وتشمل هذه التدابیر كذلك وضع نظم و لوائح تلزم الموظفین العمومیین 

مل و من أي أنشطة خارجیة أخرى و تنظیم المشتریات بالإفصاح عـن مكتسباتهم من الع
العمومیة بالإضافة إلى تعزیز التعاون بین أجهزة إنفاذ القانون وكیانات القطاع الخاص ، 
وتجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن الاتفاقیة شددت كذلك على الدور الذي یقوم به 

.قایة والتدابیر الوقائیةالمجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة في مجال الو 

تناولته جاء تحت عنوان التجریم و إنفاذ القانون، ) إ أ م م ف(من الفصل الثالثـ 03
في الاتفاقیة  التي تضع وهي مجموعة النصوص الواردة من الاتفاقیة، 42إلى 15الموادمن

ئم فساد یتعین الإطار التجریمي المناسب للعدید من الأعمال غیر المشروعة التي تشكل جرا
.فرض عقوبات على مرتكبیها 

و قد جاء الجانب التجریمي في الاتفاقیة متكامل من حیث شموله كل صور و أنماط 
الأعمال غیر المشروعة في الفساد ، و تجدر الإشارة أن الاتفاقیة قد شملت بالتجریم كذلك 

ر أضحى حتمي نتیجة أعمال الفساد التي ترتكب في القطاعین العام و الخاص، و هـو أم
لتعاظم دور القطاع الخاص في ظل سیادة اللیبرالیة الاقتصادیة و الأثر المباشر لذلك على 

.الاقتصادیات الداخلیة للدول 

الفصل الرابع منها لمسألة التعاون الدولي و ) إ أ م م ف ( ـ في حین خصصت 04
بر هذا الفصل من أهم محـاور من الاتفاقیـة ، و یعت50إلى 43قد تناولتها المواد من

تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني وجود هیئة أو " تنص المادة السادسة من نفس الاتفاقیة -1
.... "حسب الاقتضاء ، تتولى منع الفساد هیئات
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تفعیل الاتفاقیة ، باعتبار التعاون الدولي هو الأداة المحركة للاتفاقیة ، و حلقة الوصل التي 
أن التعاون الدولي یسهل تفعیل تربط جمیع نصوص و أحكام هذه الاتفاقیة ، من منطلق 

التدابیر و الممارسات الوقائیة بین الدول الأطراف هذا من جهة ، كما أنه لا غنى عن 
التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون والتجریم ، على اعتبار أن جریمة الفساد في ظل 

عا لذلك فأن مستجدات العقود الأخیرة أضحت تشكل جریمة منظمة تتخطى حدود الدولة ، تب
متابعة هذه الجریمة و ضبط شخص مرتكبیها و السیطرة على عائداتها یتطلب بطبیعة الحال 
تفعیل آلیات التعاون الدولي ، و من جانب آخر، فان نجاح فكرة آلیة تفعیل الاتفاقیة ككل 

ما تتطلب التعاون بین الدول وتبادل المعلومات والخبرات فی1"مؤتمر الدول الأطراف " وهي 
.بینها

جاء للحدیث عن استرداد الموجودات       و ) إ أ م م ف( ـ الفصل الخامس من 05
من الاتفاقیة ، و المقصود باسترداد الموجودات مجموعة 59إلى 51تناولته المواد من

النصوص الإجرائیة و التنسیقیة الواردة في الفصل الخامس من الاتفاقیة ، و تهدف هذه 
ادة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدان الأصل التي سلبت منها النصوص إلى إع

، و هذا من خلال آلیات للتعاون بین الدول الأطراف في الاتفاقیة  ویهدف 2هذه الأموال
مفهوم استرداد الموجودات الذي یشكل مبدأ أساسي في الاتفاقیـة إلى القضاء على الدافع 

النوع من الجرائم وهو التحایل للحصول على هذه الأموال غیر الذي یلجأ إلیه مرتكبي هذا 
المشروعة ، و یؤدي كذلك إلى إقرار العدالة  و إعادة بناء الثقة في النظم السیاسیة والقانونیة 

الوطنیة ، إضافة إلى ما تقدم یسهم استـرداد الموجـودات في جبـر 

وع ـز موضـل على تعزیـ، ولھ الصلاحیة العامة للإشراف على تنفیذ الاتفاقیة، والعملتنفیذ الاتفاقیة الھیئة الرئیسیة -1
.13/02/2016، أطلع علیھ بتاریخ www.wikipedia.org،موقع ویكیبیدیا الموسوعة الحرة  الاتفاقیة والغرض منھا

إسترداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسي في : " على ) إ أ م م ف ( تنص المادة الواحدة و الخمسون من -2
"  جالهذه الإتفاقیة ، و على الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون و المساعدة في هذا الم
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الضرر الواقع على الدول من جراء تحویل هذه العائدات وبالتالي یؤدي هذا إلى دفع عجلة 
التنمیة الاقتصادیة، ویعد استرداد الموجودات من الابتكارات بالغة الأهمیة، حیث یمثل هذا  

الصعید الدولي ، إذ یؤدي تفعیل هذا المحور المحور أهم جوانب مكافحة الفساد لاسیما على 
إلى حرمان مرتكبي الجرائم من ثمار مشروعهم الإجرامي مهما بلغت سبل الإخفاء والتمویه 
من تعقید، غیر أن نجاح هذا الأمر یدور مع مدى تعزیز الدول الأطراف التعاون فیما بینها 

ءات الصادرة عن المنظمات المعنیة في هذا الشأن وجودا وعدمـا ، و تفید الدراسات والإحصا
بمكافحة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة عن ضآلة الأصول التي تم استردادها ، وأن نسبة 

المسروقة من دول نامیة شعوبها هي في أمس من الأموال% 2ما تم استرداده لا تتجاوز 
.1الحاجة إلیها

وضوع غایة في الأهمیة و یتعلق تطرق إلى م) إ أ م م ف ( ـ الفصل السادس من 06
من الاتفاقیة ، 59إلى 51بالمساعدة التقنیة و تبادل المعلومات ، و قد جاءت به المواد من

و تهدف هذه النصوص لتوجیه الدول إلى ضرورة القیام بدراسات وتحالیل و كذا استحداث 
لومات بغیة منع الفساد وتطویـر برامج لموظفیهـا من أجل دعم المساعدة التقنیة و تبادل المع

و مكافحته، فضلا عن تبادل الخبرات و المساعدات التقنیة بین الدول الأطراف ، و هذا من 
أجل رفع قدرات الدول الأطراف لا سیما في الشقین التقني             و المعلوماتي 

.لمواجهة هذا النوع المعقد من الجرائم 

للآلیات المعتمدة لتنفیذ هذه ) أ م م ف إ ( ـ في حین خصص الفصل السابع من 07
من الاتفاقیة ، و هو الفصل الذي خصص لتنفیذ 64و 63الاتفاقیة ، تناولتها المادتین 

أسكندر غطاس ، ورقة بحثیة بعنوان تعزیز قدرة الحكومة العراقیة في إسترداد الأصول ، جامعة بغداد         -1
.11، ص 2007سنة 
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مؤتمر الدول " بعة وتنفیذ أطلق علیها أهداف الاتفاقیة، و ذلك من خلال إنشاء آلیة متا
.، و الذي ینعقد بشكل دوري و في دورات استثنائیة 1وفقا لنظامه الداخلي" الأطراف 

عادة ما یذیل مختلف القوانین ، حیث ،و هوالفصل الثامن تضمن الأحكام الختامیة ـ 08

ینظم أحكام الانضمام إلى الاتفاقیة وتسویة النزاعات الخاصة بتفسیر الاتفاقیة، فضلا عن إجراءات 

تعدیلها والانسحاب منها، كما نشیر في هذا الصدد إلى مصادقة الجزائر و بتحفظ على الاتفاقیة و 

الجزائر نفسها غیر ملزمة ، حیث تعتبر2اقیة من الاتف66الذي  یظهر من خلال نص المـادة 
، باللجوء إلى التحكیم الدولي أو محكمة العدل الدولیة لتفسیر بنود هذه الاتفاقیة في مواجهة 

.الدول الأطراف في الاتفاقیة 

نشیر في الأخیر أن دراستنا هذه ، سترتكز و بشكل كبیر على نصوص اتفاقیة الأمم 
د ، على أساس أنها المرجع الجامع لكل المجهودات الدولیة التي بذلت المتحدة لمكافحة الفسا

في سبیل منع و مكافحة جریمة الفساد ، كما أنها المرجع العالمي الوحید لتنسیق جهود الدول 
.في مختلف مجالات مكافحة الفساد على الصعید الدولي

النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مكتب الأمم المتحدة المعني -1
.2007النمسا ، سنة –ات و الجریمة ، فیینا بالمخدر

یعرض أي نزاع ینشأ بین دولتین : 02فقرة : "  على ) إ أ م م ف ( من 66تنص الفقرتین الثانیة و الثالثة من المادة -2
أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسیر ھذه الاتفاقیة أو تطبیقھا ، و تعذر تسویتھ عن طریق التفاوض في غضون فترة 

إحدى تلك الدول الأطراف ، و إذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف بعد ستة زمنیة معقولة ، على التحكیم بناءا على طلب 
أشھر من تاریخ طلب التحكیم ، من الاتفاق على تنظیم التحكیم ، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحیل النزاع إلى 

" .للمحكمة الأساسيمحكمة العدل الدولیة بطلب یقدم وفقا للنظام 
دولة طرف أن تعلن ، وقت التوقیع على ھذه الاتفاقیة أو التصدیق علیھا أو قبولھا أو إقرارھا أو یجوز لكل " 03فقرة -

2ملزمة بالفقرةالأخرى، و لا تكون الدول الأطراف من ھذه المادة02أنھا لا تعتبر نفسھا ملزمة بالفقرة الانضمام إلیھا ، 
" .  بیل من ھذه المادة ، تجاه أي دولة أبدت تحفظا من ھذا الق
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اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة : ثانیا 

خطرا كبیرا یواجه الدول كافة تمثل، أصبحت الجریمة المنظمة بعناصرها الجدیدة لقد 
سواء كانت دولاً متقدمة أو نامیة ، فبالرغم من أن الجریمة المنظمة تعتبر ظاهرة قدیمة كان 

، سواء كانـت مافیا إیطالیة أو أمریكیة أو روسیة " جماعات المافیا " یطلق علیها فـي السابق 
.محددةلاإلا أن أخطارها كانت قلیلة نسبیا وتستهدف دو 

ولكن في السنوات الأخیرة ومع ما شهده العالم من تغیرات كثیرة اقتصادیة وسیاسیة 
انحسار مفهوم الحدود الوطنیة أمام طغیان و وانفتاح اقتصادي وحریة للتجارة ، واجتماعیة 

، قریة واحدة كصبح العالم أوسهولة تنقل الأشخاص والبضائع بین الدول ظاهرة العولمة ،
ور الجریمة المنظمة وانتشارها لتصبح عابرة للحدود الوطنیة وخطراً كل ذلك أدى إلى تط

قتصادیة إبتقدیم تسهیلات هذه الأخیرة، ولاسیما الدول النامیة لقیامككلیهـدد دول العالم
على حساب رقابة مصدر هـذه عادةلجذب رؤوس الأموال والمستثمرین وهو ما یكون

. 1الأموال

لیة المتواصلة على مدار عدة عقود ، إلى صیاغة اتفاقیة و قد أثمرت الجهود الدو 
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر جامعة ، و التي أطلق علیها فیما بعد 

حیث عرضت لأول مرة ، 25/55رقمقرار الجمعیة العامةالتي اعتمدت بموجب الوطنیة 

للمصادقة علیها في الاجتماع رفیع المستوى بمدینة بالیرمو الإیطالیة ، و المعتمدة من طرف 
، و التي صادقت علیها الجزائر 2000نوفمبر15الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

زیادة على هذا 2002فیفري 10بتاریخ 55-02: بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
: نذكرها على النحو التاليبروتوكولات مكملة قیة ثلاث فقد تضمنت الاتفا

.23، ص 2004،القاهرة، دار الشروق، الطبعة الأولى،الجریمة المنظمة عبر الوطنیة،محمود شریف بسیوني-1
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منع وقمع ومعاقبة ب، المتعلق)إ أ م م ج ع و ( الأول المكمل للاتفاقیة بروتوكولـ ال01
.والأطفالء النساوبخاصةبالأشخاصالاتجار 

ریب تهمكافحة ب، المتعلق) إ أ م م ج ع و ( الثاني المكمل للاتفاقیة بروتوكولـ ال02
.المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو 

مكافحة صنع ب، المتعلق) إ أ م م ج ع و ( الثالث المكمل للاتفاقیة بروتوكولـ ال03
.ا بصورة غیر مشروعة بهوالاتجار ا والذخیرةتهالأسلحة الناریة وأجزائها ومكونا

من الاتفاقیة ، أن الغرض من وضع هذه الاتفاقیة هو 1و قد جاء في المادة الأولى
تعزیز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ، و ذلك ببذل المزید 
من الجهود ، إضافة إلى تلك الموجودة ، من أجل تحقیق فعالیة أكبر في هذا المجال ، و 

.  مجتمع الدولي لن یتأتى ذلك إلا بإسهام أكبر قدر ممكن من ال

)إضافة إلى البروتوكولات الملحقة سالفة الذكر ( مادة 41تتكون الاتفاقیة من و 
والثماني مواد الأخیرة تتضمن الأحكام الختامیة ، تتضمن الأحكام العامة منهامواد أربعة

:تتضمن التسع وعشرین مادة الأخرى بشكل أساسي ما یليفي حین 

الفساد وعرقلة ، غسل عائدات الجرائم ، تجریم المشاركة في جماعة إجرامیة منظمة ـ 1
إ أ م م ج ع و ( من 23و 10، 8، 6، 5، و التي نصت علیها المواد سیر العدالة

. (

عن مسؤولیة الهیئات الاعتباریة تدابیر مكافحة غسل الأموال ومكافحة الفساد وتحدیدـ 2

). إ أ م م ج ع و ( من 10و 9، 7، نصت علیها المواد هذه الجرائمالمشاركة في مثل 

الغرض من هذه الاتفاقیة تعزیز التعاون على منع الجریمة المنظمة : " ) إ أ م م ج ع و ( تنص المادة الأولى من -1
" .ومكافحتها بمزید من الفعالیةعبر الوطنیة 
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11، و التي نصت علیها المواد    حقة والمقاضاة والجزاءات والمصادرة والضبطالملاـ 3

.من الاتفاقیة 28و22، 21، 20، 19، 15، 14، 
اص المحكوم ـادرة وتسلیم المجرمین ونقل الأشخـالتعاون الدولي لأغراض المصـ 4

ي مجال إنقاذ القانون ـعلیهم والمساعدة القانونیة المتبادلة والتحقیقات المشتركة والتعاون ف
وقد الجریمة المنظمة والتدریب والمساعدة التقنیةوجمع وتبادل وتحلیل المعلومات عن طبیعة 

من الاتفاقیة 18و 17، 16، 13، 12نصت علیها المواد 

من الاتفاقیة 25و24، نصت علیها المواد مومساعدة الضحایا وحمایتهحمایة الشهود ـ 5

من أجل الاتفاقیة،في "طرافالأللدولمؤتمر" توفیر آلیات التنفیذ من خلال إنشاء ـ 6
درة الدول الأطراف على مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة وتعزیز تنفیذ هذه ـتحسین ق
.من الاتفاقیة 32و 31، 30و التي نصت علیها المواد الاتفاقیة،

و لما كانت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة عبر الوطنیة سباقة للظهور عن 
فحة الفساد ، فقد حملـت الأولى بین ثنایاها جملة من الأحكـام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكا

الخاصة بالفساد ، و التي تولت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تنظیم أحكامها         
.و ترتیبها فیما بعد بصورة أكثر دقة و شمولیة 

، لم تتوسع في تجریم أفعال الفساد ، كما هو الشأن بالنسبة       ) إ أ م م ج ع و ( لكن 
، فقد اكتفت بالنص على عدد محدود جدا من التجریمات ، أین تعلق ) إ أ م م ف ( لـ 

في فقرتها الأولى على تجریم فعل الرشوة 1الأمر بتجریم الرشوة ، حیث نصت المادة الثامنة 
الثانیة من ، بینما نصت الفقرة ) وعد ، عرض ، منح ( المتمثل ركنها المادي في الإیجابیة 

.)التماس ، قبول(نفس المادة على تجریم فعل الرشوة السلبیة المتمثل ركنها المادي 

. 2000من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة عبر الوطنیة لسنة 08راجع المادة -1
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من الاتفاقیة على مسؤولیة الأشخاص الاعتباریة  1نصت المادة العاشرةهذا ، و 
الخاصة بإجراءات التحري و الملاحقة و المقاضاة ، و التعاون الأحكامفي حین تركت 

الاتفاقیة ، و هو ما أشارت إلیه المادة المشمولة بهذهالدولي مشتركة بین جمیع الجرائم 
: و التي جاء فیها على الخصوص هذه الاتفاقیةاقبانطنطاق من الاتفاقیة المتعلقة بالثالثة

تنطبق هذه الاتفاقیة، باستثناء ما تنص علیه خلافا لذلك، على منع الجرائم التالیة ـ 1
:والتحري عنها وملاحقة مرتكبیها

و نقصد هنا ( من هذه الاتفاقیة23و5،6،8الجرائم المقررة بمقتضى المواد ) أ(
) .المادة الثامنة السالف ذكرها تحدیدا 

للإشارة أن المقام لا یسعنا هنا لذكر جمیع الأحكام المتعلقة بالتجریم ، الوقایة         
و مكافحة الفساد ، لتناثر أحكام هذه الظاهرة الإجرامیة عبر عدید الاتفاقیات و المعاهدات 

سنسعى جاهدین خلال بحثنا هذا   إلى الدولیة سواء متعددة الأطراف أو الثنائیـة ، غیر أننا
. التطرق قدر الإمكان إلى مختلف الأحكام ، متى استدعت الضرورة ذلك 

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة عبر الوطنیة 10ـ راجع المادة 1
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الفرع الثاني

الإطــار الإتفاقـي الإقلیمــي

اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمكافحة : هذا الفرع بالتحلیل و الدراسة إلى كل من نتطرق في 
.الفساد ، و الاتفاقیة العربیـة لمكافحة الفساد 

اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمكافحة الفساد : أولا 

1999فیفري23فيبواشنطنبدایتهاكانتجهود إنشاء هذه الإتفاقیةأنبدایةنشیر
الفسادلمكافحةالتعاونیةالأطرمناقشةلإفریقیاأجلمنالعالميالتحالفاجتمععندما
الأعضاءقبلمن) مبدأ 25( الفسادلمكافحةملزمةغیرمبادئبإصدارأختتموالذي
الجنوبیةالإفریقیةالتنمیةمجموعةوكذاالمذكور ،التحالففيالمشاركین عشرىالإحد
فيعشرالأربعالدولتبنتهاإجراءاتعلىیشملالذيو2001لسنةالفسادضد

هيللفسادالتصديمجالفيالإفریقیةللدولنجازإأهمأنغیر، المذكورة المجموعة
الاتحادوحكوماتالدولرؤساءطرفمنالمعتمدةالفسادمكافحةلالإفریقي الإتحاداتفاقیة

، و التي صادقت علیها 20031سنة جویلیة11في)موزمبیق ( بمابوتوالإفریقي
.2006أفریل 10المؤرخ في 06/137: الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

و لقد جاءت اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمكافحة الفساد ، استكمالا لتلك الجهود الدولیة  
اد ، على غرار و الإقلیمیة التي بذلتها مختلف الهیئات الدولیة و الإقلیمیة في مجال الفس

اتفاقیتي القانون الجنائي و القانون المدني بشأن الفسـاد ، و المعتمدتین من طرف مجلس 

.43حاحة عبد العالي ، مرجع سابق ، ص –1
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و اتفاقیة على التوالي ،2009دیسمبر01و 1999جانفي27أوربا لمكافحة الفساد في 
، و كذا المبـادرة المشتركة 1996مارس 26البلدان الأمریكیة لمكافحة الفساد المعتمدة في 

بین مصـرف التنمیة الآسیوي ومنظمة التعاون و التنمیة في المیدان الاقتصادي لمكافحة 
فساد ، و لما كانت اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمكافحة ال1الفساد في آسیا و المحیط الهادي

سباقة إلى التصدیق من الاتفاقیة الجامعة لهیئة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، أین كان 
في )      موزمبیق ( بمابوتو 2003جویلیة 11في ) إ إ إ م ف ( التصدیق على الأولى 

، و هو ما جعل 2003أكتوبر31في ) إ أ م م ف ( حین جاء التصدیق على الثانیة 
قاصرة و غیر شاملة لا سیما في مجال ) إ إ إ م ف ( لتي جاءت بها غالبیة الأحكام ا

و التي وسعت من دائرة التجریم إلى )  إ أ م م ف ( التجریم على عكس ما جاءت به 
.أقصى الحدود كما سبق و أن ذكرنا 

حیث اكتفت اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمكافحة الفساد بالنص على تجریم غسل 
میة ، الكسب غیر المشروع ، تمویل الأحزاب السیاسیة و كذا الفساد في العائدات الإجرا

القطاع الخاص مع التركیـز على الشركات الأجنبیة المتعددة الجنسیـات ، التي تعتبـر 
المساهم الأجنبي الأول في اقتصادیات عدد كبیر من الدول الإفریقیة ،  و كذا الوقایة من 

حكام المتعلقة بالتعاون الدولي و التسلیم و المصادرة جرائم الفساد ، في حین جاءت الأ
، كون الاتفاقیتین كانتا قد استلهمتا هذا الجزء من الأحكام ) إ أ م م ف ( مشابهة لأحكام 

.2000من اتفاقیة الأمم المتحدة لمنع الجریمة عبر الوطنیة لسنة 

و لتنفیذ بنود هذه الاتفاقیة ، قامت الدول الإفریقیة الأطراف بوضع العدید من الآلیات 
لعل أهمها على الإطلاق الآلیة الإفریقیة للتقییم من قبل النظراء ، غیر أن هذه الآلیات بقیت 

مجرد حبر على ورق ، و ذلك لعدم توافر الإرادة السیاسیة الحقیقیـة لـدى غالبیة 
.02/03/2016، أطلع علیه بتاریخ www.awtad.orgالموقع الإلكتروني لمنظمة أوتاد لمكافحة الفساد ، -1



21ـــــــــــــــــــــــــ  الإطار العام للتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد: الأولالفصل

الدول الإفریقیة التي تسیطر على أنظمة الحكم فیها جماعات فاسدة ، جاءت خصیصا 
.    لخدمة مصالحها الشخصیة الضیقة على حساب أمن و استقرار و رفاه مجتمعاتهم 

العددقبلمنالتصدیق علیها عدمبسبب، بعدالتنفیذحیزالاتفاقیةهذه تدخلولم
أفریقیاشمالفيالوحیدتینالدولتینولیبیاالجزائركانتحیثالإفریقیة ،الدولمنالواجب
.1الاتفاقیةهذهعلى وقعتااللتین

.الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد : ثانیــا 

العربیةالتعاوناتفاقیةإلىترجع، الفسادمواجھةفيالعربیةالمجھوداتأولإن

فيالعربیةالدولبینالتعاونلتعزیز1983سنةالعربیةالدولجامعةالتي أقرتھاوالخبرات

وةـوالرشادـالفسمكافحةمجاليـفالقضائیةوالمساعدةالخبراتات وـالمعلومتبادلمجال

لمكافحـة 1995سنةرتـأقالتيالخلیجـيالتعاوندول مجلسبینالأمنیةةـالاتفاقیكذاو 

، حیث 2المجرمینوتسلیموالخبراتالمعلوماتتبادلمن خلالالدولهذهبینالجریمة
تكللت هذه الجهود باعتماد الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد ، و التي تمت المصادقة علیها 

، كما صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم 2010دیسمبر 21بالقاهرة المصریة بتاریخ 
. 2014سبتمبر 08بتاریخ 249-14الرئاسي رقم 

ا مستوحاة كذلك من الأدیان السماویة       و قد جاء في دیباجة هذه الاتفاقیة أن نصوصه
و هو ما یعكس تركیز الدول الأطراف 3و منها على الخصوص الشریعة الإسلامیة الغراء

دولة قبل أن تدخل حیز التنفیذ    ) 15(یتعین التصدیق على اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمكافحة الفساد خمسة عشر -1
union.org/Rome/Welcome.htm-www.Africanالإتحاد الإفریقيموقع 

، الفساد الاداري و المالي ووسائل مكافحته ، مجلة الشریعة و القانون ، جامعة الإمارات نواف سالم الكنعان–2
.  92، ص 2008، ینایر 33العربیة المتحدة ، عدد 

و إلتزاما ........و تأكیدا منها على ضرورة التعاون العربي : " في فقرتها الخامسة )  إ ع م ف ( تنص دیباجة -3
" .....الغراء منها بالمبادىء الدینیة السامیة و الأخلاقیة النابعة من الأدیان السماویة و منه الشریعة الإسلامیة 
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مشاكل الفساد وفق رؤیة إسلامیة لا سیما ما على انتمائهم الإسلامي ، و الرغبة في معالجة 
، حیث و على مادة35تعلق منها بجانب الوقایة من الفساد ، و تضمنت هذه الاتفاقیة

إ ع ( ، فقد جاءت) إ إ إ م ف ( و ) إ أ م م ف ( عكس التضارب الكبیر في الأحكام بین 
لا الفسادـة  لمكافحلمتحدةاالأممتفاقیةامعبعیددـحإلىمنسجمة و متطابقة و) م ف 

سیما في الشق المتعلق بالتجریم و الباب المنظم للتعاون الدولي في المجالات القضائیة    و 
( القانونیة و تسلیم المجرمین وكذا التحقیقات المشتركة، التي نصت علیها المواد من      

من الاتفاقیة ، أین نصت هذه المواد صراحة على ضرورة توسیع مجالات ) 25إلى 16
الدولي إلى أوسع نطاق ، و من بین الآلیات التي وضعت لتیسیر تنفیذ بنود هذه التعاون

الاتفاقیة نجد مجلس وزراء العدل العرب ، و كذا مجلس وزراء الداخلیة العرب و مؤتمر قادة 
دول الشرطة العرب ومنظمة الشرطة العربیة ، و كلها آلیات مساهمة في مجال مكافحة 

.یة الفساد في البلدان العرب
نشیر في الأخیر إلى أنه و في ظل انعدام الإرادة الحقیقیة لدى سلطات بعض الدول 
العربیة و طبیعة أنظمة الحكم فیها ، حال دون تحقیق فعالیة أكبر في مجال التعاون الدولي  
باستثناء بعض المحاولات المحتشمة التي قادتها كل من تونس و مصر عقب ثورات الربیع 

أنظمة الحكم فیها ، و التي تبقى مجرد حالات استثنائیة ، ینظر إلیها من العربي وتغییر
طرف باقي الأنظمة لا سیما المتسلطة منها ، على أنها تحمل في طیاتها بذور الخراب و 

.   الدمار لتلك الدول ، و هو ما تسعى هذه الدول جاهدة للترویج له في أوساط مواطنیها 
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المطلب الثانـي

الإطــار التشریعــي

یَفترض و یقتضي الإطار التشریعي لجرائم الفساد و معاقبة مرتكبیه وجود نظام قانوني 
فعال و متكامل لملاحقة المتهمین و محاكمتهم و استرداد عوائد نشاطهم الإجرامي و یقصد 
بهذه الأنظمة القانونیة الفعالة ، تلك القواعد القانونیة التي تضطلع بوضعها الهیئات 

، و التي تشكل الإطار و السند القانوني لمكافحة الفساد على النطاقین التشریعیة للدول
، و قد ارتأینا تقسیم هذا المطلب إلى فرعین اثنین ، الفرع الأول 1الداخلي و الخارجي 

نتناول فیه القانون الجزائري المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، و الفرع الثاني 
ائري المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب           نخصصه لدراسة القانون الجز 

و مكافحتهما ، و ما یهمنا أكثر في هذا هو الشق المتعلق بتبییض الأموال ، لما له من 
. علاقة مباشرة بجرائم الفساد سواء على الصعید الوطني أو الدولي 

الفرع الأول

اد و مكافحتهالقانون المتعلق بالوقایة من الفس

فیفري 20المؤرخ في 06/01نتطرق في هذا الفرع بالدراسة و التحلیل إلى القانون 
المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، و مختلف التعدیلات التي طرأت علیه      2006

و كذا مسائل التعاون الدولي التي یطرحها هذا القانون ، لا سیما في مجال التعاون القضائي 
إجراءات الحجز و المصادرة و استرداد العائدات الإجرامیة الناتجة عن جرائم الفساد و و

.التصرف فیها 

.293، ص 2011عصام عبد الفتاح مطر ، جرائم الفساد الإداري ، جامعة الفاتح ، طرابلس ، طبعة -1
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لحاحفي المجتمع الجزائري ، الفسادظاهرةاستفحالبعد ٕ ضرورةعلىالعامالرأيوا
ویعنيالجزائريمشرعالطرفمنقانونیةإجراءاتوضعفيالتفكیرجرى،المفسدینمواجهة
لىبالفسادالمرتبطةالمخاطرمحاربةإلىتهدفالتيوالإجراءاتالقواعدكلهناالقانون ٕ وا

عنالصادرةوالقوانینالدولیةوالمعاهداتالدستورالمفهومهذایضم، وظهورهامنالحد
بصفةالقضائیةوالاجتهاداتللقانونالعامةوالمبادئالتنظیمیةوالقراراتوالمراسیمالبرلمان

.1عامة

والذي منهاوالوقایةالرشوةلمكافحةالوطنيالمرصدكانت أولى هذه الخطوات ، إنشاء 
ضفاءممارسیهاومعاقبةالرشوةعلىللقضاءاقتراحاتلتقدیمأداةأعتبر ك ٕ تمو الذيالشفافیةوا
ومختلفالرشوةعلىللقضاء "زروالالیامین"الرئیسأعلنهاالتيالحملةأثناءاستحداثه

غیر ، 09/07/1996بتاریخ 233–96رقمرئاسيالمرسومالبموجبوهذا الفساد،أشكال
. 19972العامبدایةفيإلاعملیایصبحلمأنه

المؤرخ 06/01رقمالقانونبإصدارالفسادمكافحةمجالفيأیضاالجزائربادرتوقد
لسد القانونهذاجاءوقد،"ومكافحتهالفسادمنبالوقایة"والمتعلق، 2006فیفري 20في 

الدولیةالاتفاقیاتمعالوطنيالتشریعوتكییفالفسادمكافحةمجالفيالقانونيالفراغ
وذلكالمستویاتمختلفعلىالفسادمظاهرمحاربةوالجزائرطرفمنعلیهاالمصادق

. المدنیة الحدیثة الدولةوأسسالمجتمعلحمایة
73المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته المعدل والمتمم 06/01القانون تضمنوقد 

:رئیسیة نوردها على النحو التالي أبواب06إلىمقسمةمادة

كریمة بقدي ، الفساد السیاسي و أثره على الإستقرار السیاسي في شمال إفریقیا ، مذكرة تخرج لنیل شهادة -1
207،  ص 2011الماجستیر ، جامعة أبو بكر بلقاید بتلمسان ، كلیة الحقوق ، 

یتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة        و ، 1996یولیو 02مؤرخ في 233- 69مرسوم رئاسي رقم - 2
.1996جویلیة 02، الصادرة بتاریخ ) 41( ، جریدة رسمیة العدد " الوقایة منها 
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، حیث تناولتها المادتین ) ق و م ف ( ـ الأحكام العامة ، و جاء بها الباب الأول من 1
و 1منه ، و قد جاء التنصیص فیها على الأهداف الأساسیة المراد الوصول إلیها 02و 01

كذا التعریف بمختلف المصطلحات المستعملة و بخاصة التعریفات المختلفة لصفة الموظف 
.   العمومي ، بوصفه یمثل الركن المفترض في جرائم الفساد المختلفة 

تناول التدابیر الوقائیة في القطاعین العام و الخاص و ) ق و ف م ( ـ الباب الثاني من 2
منه ، و قد خصص هذا الباب لرسم السیاسة الجنائیة التي 16إلى 03جاءت به المواد من 

وضعها المشرع الجزائري ، بغرض الوقایة من جرائم الفساد ، و التي ضمنها لجملة من 
القواعد واجبة الإتباع سواء في القطاعین العام أو الخاص منها ما هو متعلق بضرورة وضع 

متعلق بالتصریح بالممتلكات      و مدونة سلوك للموظفین في القطاع العام ، و آخر
محتویات التصریح و الجهات متلقیة التصریح بالممتلكات ، هذا إضافة إلى إرساء قواعد 
النزاهة و الشفافیة في إبرام الصفقات العمومیة ، و وضع جملة من التدابیر من أجل منع 

.   تبییض الأموال 
وقائیة في القطاعین العام و الخاص نشیر في هذا المجال إلى أن أحكام التدابیر ال

الواردة في القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، قد جاءت مطابقة تماما لأحكام 
إلى 05من ( اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في بابها المتعلق بالوقایة ، أنظر المواد 

المشرع الجزائري على مواءمة ، و هو ما یؤكد رغبة و حرص ) إ أ م م ف ( من ) 15
.أحكام التشریع الداخلي مع الاتفاقیات الدولیة التي تعتبر الجزائر طرفا فیها 

یهدف هذا القانون إلى ما یأتي : " تنص المادة الأولى من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته على - 1
ـ دعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد و مكافحته ،

ـ تعزیز النزاهة و المسؤولیة و الشفافیة في تسییر القطاعین العام و الخاص،
بما في ذلك ‘ لتعاون الدولي و المساعدة التقنیة من أجل الوقایة من الفساد و مكافحته ـ تسهیل و دعم ا

" . إسترداد الموجودات 
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وطنیة للوقایة من الفساد و فقد تم تخصیصه للهیئة ال) ق و م ف ( أما الباب الثالث من ـ 3
منه ، و قد جاء هذا الباب كترجمة لنص المادة 24إلى 17و هذا في المواد من مكافحته ، 

، و التي جاء في مقدمتها أنها هیئة وطنیة 1من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد36
ة الوطنیة في مجال مكلفة بالوقایة من الفساد و مكافحته ، الغرض منها تنفیذ الإستراتیجی

مكافحة الفساد ، و سوف نعود بالشرح و التحلیل إلى هذه الهیئة و مهامها في المبحث 
الثاني من هذا الفصل ، عندما نتطرق لمهام الهیئات الإداریة المتخصصة في مجال الوقایة 

. و مكافحة الفساد 
وقد، مع الفسادللدیوان المركزي لق) ق و ف م ( ـ و قد خصص الباب الرابع من 4

من هذا القانون ، و الذي یعتبر بدوره 1مكرر24مكرر و 24تناولته بالذكر المادتین 
من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد السالف ذكرها ، حیث تم 36ترجمة لنص المادة 

01- 06المتمم للقانون 2010أوت 26المؤرخ في 05- 10إستحداثه بموجب الأمر 

بالوقایة من الفساد و مكافحته ، و سنعود بالتحلیل إلى اختصاصات الدیوان على المتعلق 
. المستویین المحلي و الدولي في المبحث الثاني من هذا الفصل 

التحري فقد خصص للتجریم و العقوبات و أسالیب) ق و ف م ( أما الباب الخامس من ـ 5
:أساسا في صورهاتتمثلوالتيقانون ، الهذامن56إلى 25تناولتها المواد من ،الخاصة

.العمومیةالصفقاتمجالفيالمبررةغیرالامتیازاتـ1

.العمومیةالصفقاتمجالفيالرشوةـ 2

.شرعيغیرنحوعلىاستعمالهاأوعموميموظفقبلمنالممتلكاتختلاساـ 4

. الغدرـ 5
.ـ إستغلال النفوذ 6

تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادىء الأساسیة: " من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ما یلي36تنص المادة - 1
.......... " .الأساسیة لنظامها  القانوني ، ما قد یلزم من تدابیر لضمان وجود هیئة أو هیئات متخصصة 
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.الوظیفةاستغلالإساءةـ 7

.بالممتلكاتالكاذبالتصریحأوبالممتلكاتالتصریحعدمـ 8

.المشروعغیرالإثراءـ 9

ماحالفيسنة20إلى10منالعقوبةحیث یتم تشدید: والمشددةالمخففةالظروفـ 10
الشرطة القضائیة ضباطو كذا،الدولةفيعلیاوظیفةیمارسموظفأوقاضالمقترفیكون

الذینأوحدوثهاقبلالجریمةعنالمبلغینوتخص:تخفیضهاوالعقوباتمنالإعفاءـ 11
.النصفإلىالعقوبةتخفضماعادةإذعنها،الكشففيساعدوا

العقوباتقانونفيعلیهاالمنصوصالتكمیلیةالعقوباتنفسهاوهي:التكمیلیةالعقوباتـ 12
) .ق ع ج ( من 18إلى09المادةمنالموادفي
، حیث حرص المشرع على عدم تقادم الدعوى العمومیة و لا العقوبة بالنسبة التقادمـ 13

للجرائم المشمولة بهذا القانون ، في حال ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة خارج الوطن ، و 
في غیرها من الحالات تكون مدة تقادم الدعوى العمومیة مساویة للحد الأقصى للعقوبة 

.  من هذا القانون 54به المادة المقررة لها و هو ما جاءت 
( و )   إ أ م م ف ( الخاصة ، حیث سار المشرع الوطني على خطى التحريأسالیبـ 14

، من خلال إقرار أسالیب تحري غیر عادیة ، تمثلت أساسا في اعتماد ) إ أ م م ج ع و 
ب و لنا عودة إلى تقنیات التصنت الإلكتروني و التسلیم المراقب و أسلوب الاختراق أو التسر 

من 56هذا و التي نصت علیها المادة بالتفصیل في الفصل الثاني من بحثناهذه الأسالیب 
.قانون الوقایة من الفساد و مكافحته 

للتعاون الدولي و استرداد فتم تخصیصه) ق و م ف ( الباب الخامس من أما ـ6
من هذا القانون ، و هو الباب ) 70إلى 57من ( الذي جاءت به المواد و ،الموجودات

الذي تتركز علیه دراستنـا هذه ، سواء فیما تعلق بالأحكام التي جاء بها قانون الفسـاد 
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.مختلف الأحكام الأخرى التي جاءت بها مختلف الاتفاقیات الدولیة و الإقلیمیةالجزائري أو 

الفسادوجرائمعموماالإجرامیةنشطةالأازدهارلاستمرارالهامةالعواملأهمأحدإن
الملاذاتبلدانفيلاسیما،الخارجفيوعائداتهابمكاسبهاالاحتفاظعلىقدرتهاهوخصوصا

فيیساهمالذيالأمرالقضائیة،والأجهزةالمكافحةسلطاتمتناولعنبعیدا، الآمنةالمالیة
العقباتولتلافيالجرائمهذهمرتكبيلإدانةالأدلةوجمعوالتحقیقاتالتحریاتسیرعرقلة

إیجادیضمنبماالنطاقواسعدوليقضائيتعاونعلاقاتإقامةبات من الضروريالسابقة
جرائملمواجهةحتمیةضرورةالأخیرةهذهأضحتلهذاالمتبادلة،القانونیةللمساعدةفعالنظام

.1منهالمستحدثةخاصةالفساد
هيأوالدوليالقضائيللتعاونالإجرائيالإطارالمتبادلةالقانونیةالمساعدةتعتبرو 
الفسادوجرائمعموماللحدودالعابرالإجراملمكافحةالدولبینالتعاونهذابهایتمالتيالوسیلة

أوالتحقیقأوالاستدلالمرحلةفيمرتكبیهوملاحقةالخصوصوجهعلى
.2المحاكمة

و تشمل المساعدة القانونیة في هذا المجال ، تلك المساعدة القانونیة التلقائیة والتي 
غالبا ما تكون بین سلطات إنفاذ القانون في الدول الأطراف ، و هو ما أشارت إلیه    المادة 

یمكن تبلیغ معلومات خاصة بالعائدات : " الجزائري  بنصها ) ق و م ف ( من 69
الإجرامیة وفقا لهذا القانون ، إلى أي دولة طرف في الاتفاقیة دون طلب مسبق منها  عندما 
یتبین أن هذه المعلومات قد تساعد الدولة المعنیة على إجراء تحقیقات أو متابعات أو 

" .  إجراءات قضائیة ، أو تسمح لتلك الدولة بتقدیم طلب یرمي إلى المصادرة 

مصطفى طاهر ، المواجهة التشریعیة لظاهرة غسل الأموال المحصلة من جرائم المخدرات ، مطابع الشرطة ، - 1
.453، ص 2002القاهرة ، 

لمكافحةالمتحدةاتفاقیة الأمملأحكامالعربیةالتشریعاتمواءمةمدىفيدراسةالفسادظاهرةالمنعم،عبدسلیمان- 2
،  أطلع علیه بالموقع 135الإنمائي ص المتحدةالأممبرنامج،العربیةالدولفيالحكمإدارةبرنامج،ادـالفس

www.undp-pogar.org/arabic  22- 30، الساعة 06/05/2016بتاریخ.
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هذا ، إضافة إلى المساعدة القانونیة بناءا على طلب ، و هي الصورة الغالبة في مجال 
، و على الرغم 1التعاون القضائي لمكافحة جرائم الفساد على الصعیدین الدولي و الإقلیمي

لم یتطرق إلى مختلف الآلیات الخاصة بالمساعدة القانونیة ، إلا أننا من أن المشرع الجزائري
نستشفها بالرجوع إلى أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لكون الجزائر طرف فیها ، 

من الدستور 132و بالتالي فهي تسمو على القانون الداخلي ، و هو ما جاءت به المادة 
،أشخاصأقوالأوأدلةعلىلحصولا: تتمثل هذه الآلیات في ، و 19962الجزائري لسنة 

والمواقعالأشیاءفحص،التجمیدالحجزوالتفتیشعملیاتتنفیذ،القضائیةالمستنداتتبلیغ
ذاتوالسجلاتالمستنداتأصولتقدیمالخبراءوتقییماتالأدلة، والموادالمعلوماتتقدیم،

أوالشركاتسجلاتأوالمالیةأوالمصرفیةأوالحكومیةالسجلاتفیهابماالصلة،
أوالأدواتأوالممتلكاتأوالإجرامیةالعائداتتحدیدمنها ، نسخأو،التجاریةالمنشآت
الدولةفيطواعیةالأشخاصمثولتیسیرإثباتیه لأغراضأثرهااقتفاءأوالأخرىالأشیاء
الطرفللدولةالداخليالقانونمعیتعارضلاالمساعدةمنآخرنوعأي، و الطالبةالطرف
.الطلبمتلقیة

هذا إضافة إلى طلبات التعاون الدولي في مجالات منع تحویل العائدات الإجرامیة   و 
.إجراءات الحجز و المصادرة، و التي سنتطرق لها في الفصل الثاني من هذه الدراسة 

نصت علیها المواد من حیث، الأحكام المختلفة و الختامیةفتناول الباب السابع و الأخیرـ6

من هذا القانون ، و التي تضمنت المواد التي یلغیها هذا القانون سواء من المادة 73إلى 71

المؤرخ في 04-97من قانون العقوبات الجزائري أو إلغاء الأمر 134المادة إلى119

.138مرجع سابق ، ص ،المنعمعبدسلیمان- 1
المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة ، حسب الشروط : " من الدستور الجزائري132تنص المادة - 2

.المنصوص علیها في الدستور، تسمو على القانون 
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بالممتلكات  هذا إضافة إلى مختلف الإحالات من قانون المتعلق بالتصریح1997جانفي 11

الإحالة من المواد الملغاة من ق (العقوبات الجزائري إلى القانون المتعلق بالوقایة و مكافحة الفساد 

.الجزائریین ) ع ج إلى مواد ق و م ف 

الفرع الثانـي

القانون المتعلق بتبییض الأموال و تمویل 

الإرهاب و مكافحتهما

، و المتعلق بالوقایة من 2005فیفري 06، المؤرخ في 01_05لقد جاء القانون رقم 
التشریعات الداخلیة تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما ، بغرض مواءمة 

اتفاقیة الأمم المتحدة ، و على رأسها ةالجزائریة مع مختلف الاتفاقیات الدولیة و الإقلیمی
شهر لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة المنعقدة في فیینا 

2000، و اتفاقیة الأمم المتحدة لمنع الجریمة عبر الوطنیة لسنة 1988من سنةدیسمبر

.المنعقدة ببالیرمو الإیطالیة 

إلیها من یعمل بتجارة المخدرات والجریمة أیلجةعرّف غسیل الأموال بأنه عملیوی
ل، والقیام بأعمالإخفاء المصدر الحقیقي للدخل غیر المشروع،المنظمة أو غیر المنظمة

یتم تحقیقه ، و قد ساد الاعتقاد إضفاء الشرعیة على الدخل الذي مكي یت،مویهأخرى للت

قدیما أن عملیات تبییض الأموال لا تشمل سوى عوائد جرائم تجارة المخدرات و الأسلحة

غیر أن التطور التكنولوجي الهائل ، و تمدد الاقتصادیات لمختلف الدول لا سیما الشركات 
ء بنوع جدید من تبییض أو غسـل الأمـوال ، و نقصد هنا غسل متعددة الجنسیات ، جا
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أموال جرائم الفساد ، التي أصبحت ترتكب على أوسع نطاق ، شاملة بذلك كل أجزاء 
وتمویلالأموالغسلمخاطروفهموتقییمتحدیدالدولعلىینبغيو من هنا المعمورة ، 

خلال و هذا من،لذلكاللازمةالإجراءاتتتخذأنعلیهاوینبغيتواجهها،التيالإرهاب
لتنسیقمجموعة من الآلیاتتحددسلطاتأوسلطةتعیینالتعاون فیما بینها من خلال

خفضضمانبهدفالمواردوتوجیه،آثارهاالتقلیل و لما لا للحد من أجلمنءاتجراالإ
في إطار احترام المبادئ القانونیة التقییمهذاعلىا بناء، فعالنحوعلىالمخاطرهذه 

الأساسیة للدول و سیادة الدول ، و كذا مختلف الاتفاقیات الدولیة الثنائیة                  و 
.  1المتعددة الأطراف

01_05المجال ، هو تلك الأحكام التي جاء بها القانون و ما یهم بحثنا في هذا 

، و المتعلقة أساسا بمسائل التعاون الدولي ، والتي أفرد لها  2005فیفري 06المؤرخ في 
25من ( ، و الذي ضمنه المواد " التعاون الدولي " المشرع الجزائري فصلا كاملا عنونه بـ 

تلف الطرق و الآلیات و الهیئات التي تضطلع ، و الذي تطرق من خلاله إلى مخ) 30إلى 
بمهام تبادل المعلومات و المساعدة القانونیة و التي حصرها المشرع في ثلاث هیئات 

، و على رأسهـا 2من هذا القانون27و 25أساسیة و هو ما نصت علیه المادتین 
التي سنتناولهـاالموضوعة لدى وزیر المالیة ،) CTRF( خلیة معالجة الاستعلام المالي 

بالتفصیل عند تطرقنا للإطار الهیكلي للتعاون الدولي في مجال الوقایة و مكافحة الفساد  
و المتمثلتین في بنك الجزائر و اللجنة 273إضافة إلى الهیئتین المشار إلیهما في المادة 

.11، ص 2012، فرنسا ، فیفري ) FATF( المعاییر الدولیة لمكافحة غسل الأموال ، مجموعة العمل المالي - 1
یمكن الهیئة " من القانون المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما على 25تنص المادة - 2

....... " مارس مهاما مماثلة المتخصصة أن تطلع هیئات الدول الأخرى التي ت
في إطار مكافحة تبییض الأموال و تمویل الإرهاب یمكن بنك الجزائر : " من نفس القانون 27ـ تنص المادة 3

....... "و اللجنة المصرفیة تبلیغ الهیئات المكلفة بمراقبة البنوك و المؤسسات المالیة في الدول الأخرى 
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المصرفیة ، حیث یخولهم هذا القانون إمكانیة تبادل المعلومات مع الهیئات الدولیة المماثلة 
و تلخیصها و تحلیلها ، في إطار حدود المعاملة بالمثل ، و السیادة و الأمن الوطنیین 

.     والنظام العام و المصالح الحیویة للجزائـر 
انون المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتها و علیه فالق

، و التشریعات ) خلیة معالجة الاستعلام المالي ( وبالأدوات الهیكلیة التي الموجودة من قبل 
التي تضمنها ، یكون قد ساهم و لحد كبیر ، في إثراء و تقویة التعاون الدولي في مجال 

، لكون عائدات الفساد غالبا ما یكون مآلها التبییض أو التهریب الوقایة و مكافحة الفساد
.   وذلك من خلال إدماجها في أنشطة مشروعة أخرى 

عادة یستغلالأموالبتبییضالمتعلقةو الجرائممنالنوعهذاننشیر في الأخیر ، إلى أ
إفسادإلىتؤديالتيالرشوةو الماليالفسادكجرائمخطورةأشد أخرىجرائملارتكاب
أضرارًابالمقاولاتویلحقالحقیقیةالمنافسةعلىالقدرةفضعِ یُ وبالتاليعمومیةالالصفقات

حمایةهوالإرهابوتمویلالأموالتبییضجرائممحاربةنإفعلیه، و تعدولاتحصىلا
ولجمیعوالتجاریةوالمصرفیةالمالیةعملیاتهولسلامةقبل كل شيء ،الوطنيللاقتصاد
. 1الأخرىالقطاعات

علي أكبر ، مكافحة عملیات غسل الأموال و تمویل الإرهاب ، ورقة بحثیة ، ورشة عمل لصندوق النقد الدولي بعنوان - 1
أطلع علیه بالموقع . 66، ص 16/02/2009-12مكافحة غسل الأموال ، لبنان ، 

ttps://www.cbi.iq/documents/zuhair5.pdf 13-40، الساعة 15/04/2016بتاریخ.
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المبحث الثاني

مكافحة الفسادفي مجال الإطار الهیكلي للتعاون الدولي 

منمتفاوتةوبدرجاتوالعصورالأزمنةكلفيالفسادمعاتالمجتجمیععرفتلقد
أوبذاتهمجتمعاتخصلالأنها،ومستمرةعالمیةظاهرةالفسادأنالقولیمكنولذلكالخطورة
لاالعالميالنطاقعلىوانتشارهاوذیوعهاالفسادظاهرةوجودأنغیر، بعینهاتاریخیةمرحلة
هذهأنأوالدولي،النظاممؤسساتجانبمنبالضرورةاهتمامموضعكانتأنهایعني

أسبابهاتقصيعلىوالعملوتشخیصهاتحلیلهاإلىبجدیةالماضيفيسعتالمؤسسات
یتعلقماكلأنیعتبرالواقعفيطویلةولفترةالدوليالمجتمعظلفقدعلاجها،سبلوبحث
أنالدولیةللمؤسساتأوالأخرى،للدولیجوزلابحتداخليشأنالفسادوظاهرةالحكمبنظام
نسبیاً قریبزمنمنذإلادولیااهتمامایلقولمداخليكشأنیعالجالفساد كانفقد، فیهتتدخل
وغیرالحكومیةالدولیةالمؤسساتمنالعدیدأعمالولاجدیتصدرالفسادأصبححیث

.الحكومیة
و والإقلیمیةالدولیةالمستویاتكافةعلىالفسادمكافحةلموضوعالمتسارعالانتشارإنّ 
الدولیةالمنظماتعددتزایدهاصاحبللانتباه،مثیرةظاهرةبل و لكونه أصبح ،الوطنیة
طرفأيیجرؤلاالتيالمسلماتمن، الفسادمكافحةفكرةوأصبحتالمجالهذافيالناشطة

المسألةهذهمعالجةالدولیةالهیئاتمعظمتبنيفإنذلكإلىإضافة،شأنهامنالتقلیلعلى
.1عالمیاالفكرةوترسیختجذیرإلىأدىقدعملها،برامجضمن

حیث سنعرض بالدراسة في المطلب الأول من هذا المبحث ، إلى مختلف الهیئات 
الإداریة المختصة بالتعاون الدولي في مجال الوقایة و مكافحة الفساد ، في حین سنعرض 

.ون في مجال مكافحة الفساد في المطلب الثاني إلى الهیئات القضائیة المختصة بالتعا
. 161كریمة بقدي ، مرجع سابق ، ص - 1
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المطلب الأول

الإطـــار الإداري

نظرا لكون الجزائر كانت من الدول السبّاقة إلى التوقیع على اتفاقیات مكافحة الفساد 
الإقلیمیة، فقد قامت بمواءمة تشریعاتها الداخلیة مع هذه الاتفاقیات سواء الدولیة منها أو 

استجابة لمتطلبات المرحلة و تیسیرا للتعاون الدولي في مجال المكافحة ، و لهذا الغرض 
نت قوانینه الداخلیة مجموعة من الآلیات للمساعدة على مكافحة جرائم الفساد بالدرجة اضمّ

المتعلق بالوقایة 01_06دولي بدرجة ثانیة ، فقد تضمن القانون الأولى ، و تعزیز التعاون ال
من الفساد إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة و مكافحة الفساد و التي سنتناولها بالدراسة في الفرع 
الأول من هذا المطلب ، في حین سنتناول بالدراسة في الفرع الثاني         خلیة معالجة 

أفریل 07المؤرخ في 127_02ص علیها المرسوم التنفیذي رقم الاستعلام المالي و التي ن
.      2002سنة 

الفرع الأول

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته 

الدولجمیععلى 1منھا06المادةبموجبالفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةفرضت

تزامالاللھذاوتنفیذاومكافحتھالفسادلمنعھیئاتعدةأوھیئةإنشاءبضرورةالأطراف فیھا

المتعلقو 2006فیفري سنة 20المؤرخ في 01_06القانونإصدارإلىالجزائرعمدت

الأولى بموجب : تمّ تعدیل وتتمیم هذا القانون مرتین و قد ، ومكافحتھالفسادمنبالوقایة
2010أوت 26الموافق 1431رمضـان 16الصادر في 05ـ10الأمـر رقم 

تكفل كل دولة طرف وفقا للمبادىء الأساسیة لنظامها القانوني وجود : " على) إ أ م م ف ( من 6تنص المادة - 1
..... " هیئة أو هیئات عند الإقتضاء تتولى منع الفساد 
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لدیوان المركزي لقمع الفساد ، و بموجبه استحداث او الذي تم ) 50( جریدة رسمیة عدد 
2011أوت 02الموافق1432رمضان 2الصادر في 15ـ 11بالقانون رقم المرة الثانیة

، 1من القانون29و 26تعدیل المادتین ، و الذي تم بموجبه)44( جریدة رسمیة عدد 
الھیئةتنصیبعلىالثالثالبابمن24إلى 17ھذا القانون في المواد من نصحیث

.ومكافحتھالفسادمنللوقایةالوطنیة

الھیئة سلطة :  " الجزائري ) ق و م ف ( من 18و قد جاء تعریف الھیئة في المادة  

إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي ، توضع لدى رئیس الجمھوریة 

18، و یستفاد من المادة " ، تحدد تشكیلة الھیئة و تنظیمھا و كیفیة سیرھا عن طریق التنظیم 

الھیئةأنالمعدل و المتمم 413_06من المرسوم الرئاسي 02لذكر  و كذا المادة السالفة ا

السلطاتأنبالذكروالجدیرمستقلة ، إداریةسلطةھيومكافحتھالفسادمنللوقایةالوطنیة

بسلطةمزودةالعامة  كونھاالسلطةممارسةأسالیبمنجدیداأسلوباتعتبرالمستقلةالإداریة

یحققبماالاقتصادي والماليالنشاطلضبطأساساوجدتالقرار ،اتخاذفيومستقلةحقیقیة

2.والرقابةالتسییروظیفتيبینماتجمعوھيالتوازن،

المحدد 2006نوفمبر 22المؤرخ في 413_06و بالفعل فقد صدر المرسوم الرئاسي 
والمتممالمعدلسیرهاكیفیاتووتنظیمهاومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةلتشكیلة 
الهیئةتضم":     یليماعلىالمادة الخامسة منه فينصوالذي،64_12بالمرسوم

، یتشكل من رئیس و ستة أعضاء ، یعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة وتقییمیقظةمجلس
" .الأشكال نفسها سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة ، و تنهى مهامهم حسب05

.483حاحة عبد العالي ، مرجع سابق ، ص -1
،ماجستیرمذكرة،للدولةمیة العمو الوظائففيالإداريالفسادلمكافحةكآلیةبالممتلكاتیحالتصر فاطمة،عثماني-2

12 .ص،2011سنةوزو،تیزيجامعةالحقوق،كلیة
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و على الرغم من أن الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ، هي هیئة ذات 
كذا المادتین ، و ) ق و ف م ( من 20من المادة 7و4طابع إداري ، غیر أن الفقرتین 

من نفس القانون ، تخولان الهیئة صلاحیات هي من صمیم أعمال الضبط 22و 21
القضائي على الرغم من أن هذه الأخیرة لا تتمتع بصفة الضبطیة القضائیة ، و خلال مقابلة 

، الذي أكد لنا أنه كان من 1خاصة قمنا بطرح هذا التساؤل على مدیر دراسات بالهیئة
لتصبح التسمیة " و مكافحته " تم تغییر تسمیة الهیئة و حذف مصطلح المفترض أن ی

، حیث كان من المقرر تغییر هذه التسمیة و " الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد " كالتالي 
المتضمن استحداث دیوان مركزي لقمع الفساد ، غیر أنه و 05_10إدراجها بالتعدیل 

الاحتفاظ بنفس التسمیة ، لكن و على أرض الواقع لاعتبارات سیاسیة بالدرجة الأولى تم
و بغض النظر عن التصریح بالممتلكات ، فإن الهیئة ،  الهیئة لا تضطلع إلا بمهام الوقایة 

.2لا تضطلع بمهام خاصة بالتحریات التي تعد من صلاحیات الدیوان المركزي
أما فیما یخص التعاون الدولي ، فإن تعاون الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد        و 
مكافحته ، یقتصر على الجانب الوقائي ، و ذلك من خلال ربط علاقات ثنائیة مع مختلف 
هیئات مكافحة الفساد على الصعید الدولي ، و تربط الهیئة الجزائریة علاقات بعدید الهیئات 

ر منها المكتب الفدرالي لدولة النمسا المعني بمكافحة الفساد ، و هیئة مكافحة الدولیة نذك
الفساد الفرنسیة ، هذا إضافة إلى مشاریع مستقبلیة ، كاعتزام الهیئة ربط علاقة مع الهیئة 
المصریة لمكافحة الفساد ، و التي لا تزال محل مفاوضات و تشاور بین الطرفین ، وهذا 

.  ل السالف الذكر خلال المقابلة الشخصیة حسب ما أكده المسئو 

الجزائر العاصمة ، مقابلة خاصة ،، مدیر دراسات بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته ،جمال رنیمي- 1
.17/05/2016بتاریخ 

إبراهیم بوزبوجن ، ورقة بحثیة بعنوان الخطوط العریضة لعمل الهیئة ، الیوم العالمي لمحاربة جریمة الرشوة ، بتاریخ - 2
. 2،  الجزائر العاصمة ، ص 09/12/2011
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و حسب اعتقادنا أن ما یعاب على ھذه الھیئة ھو تبعیتھا الكاملة لرئیس الجمھوریة ، فھو من 

الیقظة و التقییم ، ھذا على الرغم من أنھ یمثل من جھة أخرى یقوم بتعیین الرئیس و أعضاء مجلس 

رأس السلطة التنفیذیة ، و ھو ما یجعل مصداقیة ھذه الأخیرة على المحك ، و یقوض من 

مصداقیتھا ، كما یؤثر على نزاھة آدائھا لمھامھا ، فلو لم یتم إلحاق ھذه الھیئة برئاسة الجمھوریة  

، و تم منحھا كل الأدوات القانونیـة و المادیة ، لأمكنھا أداء مھامھا و جعلھا مستقلة بصورة كاملة 

على الوجھ الأكمل ، لكن و في اعتقادنا أن مقتضیات تلمیع صورة النظام السیاسي الحالي أمام 

.الھیئات و المنظمات الدولیة ھو السبب  وراء إنشاء ھذه الھیئات الإداریة الخالیة من كل روح 

نــيالفرع الثا

خلیـة معالجة الاستعلام المالـي
127–02: أنشئت خلیة معالجة الاستعلام المالي ، بموجب المرسوم التنفیذي رقم

موائمة للتشریعات الجزائریة مع اتفاقیة الأمم المتحدة لمنع 2002أبریل سنة 7مؤرخ في
و هي هیئة مختصة و مستقلة، مكلفة بجمع المعلومات ،2000الجریمة عبر الوطنیة لسنة 

المالیة و معالجتها و تحلیلها و تبادلها مع خلایا أخرى للاستعلام المالي ، مثیلاتها الأجنبیة 
و ذلك بهدف المساهمة في الكشف عن عملیات ، تبادل المعلومات في التحفظمبدأتحت

ویل النشاطات الإرهابیة بالجزائر و الوقایة إعادة توظیف الأموال الناتجة عن الجرائم و تم
يـة و الاستقلال المالـالخلیة مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنوی، و منها و ردعها

تتمثل مهمتها في مكافحة تبییض الأموال و تمویل الإرهاب حسبما تنص علیه مختلف 
.1الاتفاقیات و الاتفاقات التي انضمت إلیها الجزائر

.17/05/2016أطلع علیه بتاریخ ، ctrf.gov.dz-http://www.mfالموقع الرسمي لخلیة معالجة الإستعلام المالي- 1
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أنها وجدت قبل تجریم ظاهرة تبییض الأموال ) خ م إ م ( و ما یلاحظ على هذه الهیئة 
المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال 01_05( ، و أنحصر عملها قبل مجيء القانون 

مجازفة قانونیة في معالجة قضایا تمویل الإرهاب ، مما یعد ) وتمویل الإرهاب و مكافحتهما 

.  الظاهرةقانون یجرم هذهدون أن تنتظر صدور، التنفیذیةأقدمت علیها السلطة 

، و المتعلق بالوقایة من تبییض 2005فیفري 06المؤرخ في 01_05لكن القانون 
الأموال و تمویل الإرهاب و مكافحتهما ، استدرك الوضع و قام بالتكفل بالجانب الإجرائي  

لمؤسسات المالیة و القضائیة و الأمنیة من خلال تنظیمه لمهام الخلیة و علاقتها بمختلف ا
الأخرى ، مما منحها دورا جوهریا في مراقبة كل العملیات المالیة التي تكون محل شبهة و 
كذا التعاون الدولي في مجال الاستخبار المالي الدولي و تَتَبُع الأموال المتأتیة من الجرائم 

.  مهما كان نوعها ، بما في ذلك جرائم الفساد 

تبییضجرائممكافحةفيالمتخصصةالهیئاتمجالفيالدراساتلحداثةراونظ
حاولنالذلك،سابقةأبحاثأودراساتنجدلم،الجزائريالقانونفيالفسادجرائموالأموال
.فقطالموضوعلهذاالمنظمةوالمراسیمالقوانینتحلیلعلىالتركیز

الماليالاستعلاممعالجةبخلیةالجزائريالمشرعأناطهاالتيالمهامأهممنولعل
جرائمأنواعأخطرباعتبارهاالإرهابوتمویلالأموالتبییضجرائممكافحةفيدورهالتفعیل
التعاوناستراتیجیاتوضعوكذاصلاحیاتهاضمنالقوانینتشریعمهمة،الماليالفساد
.1مةالمنظالجریمةلمكافحةالدولي

جامعة،الأموالتبییضجرائممكافحةفيالماليالاستعلاممعالجةخلیةدور:بعنوانمقال، قسوري فهیمة-1
.09ص،2011سنة،باتنةلخضرالحاج
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الخلیةتتبادلأنیمكن":أنهعلى02/127المرسوممن08المادةنصتقدو
"بالمثلالمعاملةشریطةمماثلةبمهاممخولةأجنبیةهیئاتمعبحوزتهاالتيالمعلومات

02/127للمرسومالمتمموالمعدل08/275المرسوممن02بالمادةالمادةهذهوتممت
الانضمامالساریةالإجراءاتإطارفيللخلیةیمكن"أنهعلىنصتالتيالذكر،السالف

."الماليللاستعلامخلایاتضمدولیةأو/وجهویةمنظماتإلى
التعاونإطارفيممكنقدرأكبرالتوسعلىإالجزائريالمشرعتوجهبذلكلیظهر

الفسادجرائمأخطرباعتبارهاالإرهابتمویلوالأموالتبییضجرائملمكافحةالدولي
التعاونوتعزیزالدوليالمجتمعیعیشهاالتيالكبیرةالتطوراتمواكبةبغرضوذلكالمالي،
.والدوليالداخليینالصعیدعلىالجریمةهذهلمكافحةالدولي

المنظمةالجرائملمكافحةالدوليالتعاونإطارفيالماليالاستعلاممعالجةولخلیة
الإجراءاتومتابعةالمعلوماتتبادلخلالمن،أجنبیةدولفيهیئاتمعتتعاونأن

جرائمبارتباطهایشتبهالتيالعملیاتحولالمعطیاتوتحلیلالأجنبیةالسلطاتوتبلیغ
منأوجههابمختلفو الجرائمهذهباعتبار،الفسادجرائموالإرهابوتمویلالأموالتبییض
والعلمیةالتطوراتمعوخاصةالدوللمختلفالإقلیمیةللحدودالعابرةالجرائم
.1الرقميللاقتصادوالتكنولوجيالعلميالتطور

عضوالجزائرفإنالفسادومكافحةالمنظمةالجریمةلمكافحةالدوليالتعاونإطاروفي
أفریقیاوشمالالأوسطللشرقالمالیةبالإجراءاتالمعنیةالعملفرقةفيمؤسس

مینافتیفأفریقیاشمالودولالأوسطالشرقلمنطقةالماليالعملمجموعةوهي
MENAFATF،غسللمكافحةطوعیةكرابطة2004نوفمبر30فيأنشأتالتي

.FATFالماليالعملمجموعةكذاو،الإرهابوتمویلالأموال

.09ص،سابقمرجع، فهیمةقسوري- 1



40ــــــــــــــــــــــالإطار العام للتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد: الفصل الأول

وفقالأجنبیةالخلایامعالمالیةالمعلوماتتبادلعلىتعملالخلیةأنعتبارابو
66و2006سنة36و2005سنةإخطارا11تلقتفقدبالمثلالمعاملةشروط
إلىالإخطاراتعددلیرتفع2009سنة328و2008في135و2007سنةإخطارا

وزیرعنالصادرالتقریرفي2011سنةإخطارا1.398إلىو2010سنة3.302
.2012جانفي19فيالمالیة

02/127المرسوممن15دةللماالمعدلة08/275المرسوممن07المادةوحددت
التعاونمصلحةوهيالدوليالتعاونإطارفيبمهامهللقیامالخلیةلمجلسمساعدةمصلحة
تعملالتيالأجنبیةالمؤسساتأوالهیئاتمعالأطرافوالمتعددةالثنائیةبالعلاقاتالمكلفة

.1الخلیةنشاطمیداننفسفي

15/03/2016، أطلع علیه بتاریخctrf.gov.dz-http://www.mfالموقع الرسمي لخلیة معالجة الإستعلام المالي-1
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المطلب الثاني

الإطــار  القضائــي

بغرض إضفاء فعالیة أكبر في مجال مكافحة جرائم الفساد ، و من أجل تسهیل 
التعاون الدولي بین مختلف الجهات القضائیة و الإداریة و جهات إنفاذ القانون للدول 

المتحدةالأمماتفاقیةفرضتالأطراف في مختلف الاتفاقیات ، الثنائیة و المتعددة الأطراف ، 

إنشاء ھیئة أو ھیئات تضطلع بمھام الوقایة   و منھا06المادةبموجبالفسادلمكافحة

مكافحة الفساد ، و ھو ما ترجمتھ الجزائر في ھیئتین رئیسیتین ، الأولى دورھا وقائي بحت 

وھي الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ ، و التي سبق و أن أفردنا لھا فرعا كاملا 

ورھا قمعي بحت و المتمثلة في الدیوان المركزي لقمع الفساد ، من ھذا الفصل ، و الثانیة د

وقد ارتأینا تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین ، الأول نتعرض فیھ بالدراسة للدیوان المركزي 

لقمع الفساد و دوره في مكافحة الفساد على الصعیدین الوطني و الدولي ، و الثاني نتناول فیھ 

، بوصفھما جھتان قضائیتان تسھمان و ) قطاب الجزائیة الأ( الجھات القضائیة المتخصصة 

.بفعالیة كبیرة في مسائل التعاون الدولي على الصعید القضائي 
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الفرع الأول

الدیوان المركزي لقمع الفساد

المتعلقة03رقمالجمهوریةرئیسلتعلیمةتنفیذاالمركزي لقمع الفسادالدیواناستحدث
آلیاتتعزیزوجوبتضمنتالتيو2009دیسمبر13فيالمؤرخةالفسادمكافحةبتفعیل
علیهتنصماأهمو،العملیاتيوالمؤسساتيالصعیدینعلىهذاودعمهاوالفسادمكافحة

الفسادلقمعمركزيدیوانبإحداثالدولةمسعىتعزیزضرورةهوالمؤسساتيالمجالفي
والإجرامیةالفسادلأعمالقانونیاللتصديالجهودإطارهافيتتضافرعملیاتیةأداةبصفته
، المعدل 2010أوت26فيالمؤرخ05_10رقمالأمربصدورتأكدماهذاو،ردعها

الثالثالبابأضاف، الذي مكافحتهوالفسادمنبالوقایةالمتعلق01_06والمتمم للقانون 
فیماالتنظیمإلىأحالأنهغیر، الفسادلقمعالمركزيالدیوانإنشاءتمبموجبهوالذيمكرر
بموجبالتنظیمهذاصدرقدو، سیرهكیفیاتوتنظیمهوالدیوانتشكیلةتحدیدیخص

الدیوانتشكیلةیحددالذي، 2011دیسمبر 08المؤرخ في 426_11رقم الرئاسيالمرسوم
.1سیرهكیفیاتوتنظیمهوالفسادلقمعالمركزي

وقد تم وضع الدیوان بادئ الأمر لدى وزیر المالیة ، غیر أنه و لمقتضیات المرحلة تم 

إطار مسعى الدولة نحو تحویله ووضعه تحت وصایة وزیر العدل ، و یأتي إنشاء هذا الدیوان في 

مضاعفة جهود مكافحة الفساد خاصة بعد فضائح الفساد التي عرفتها الجزائر في السنوات الأخیرة 

غرب ، و فضیحة البنك ، على غرار فضیحة بنك الخلیفة ، و فضیحة الطریق السیار شرق

الفساد إلى رة محاربةمن الجرائم ، التي دفعت بالدولة إلى الدفع بوتیاالصناعي التجاري وكثیر جد
. أقصى حدودها ، و هو السبب الرئیسي و راء إنشاء هذه الآلیة القضائیة 

.502حاحة عبد العالي ، مرجع سابق ، ص - 1
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الدیوان مصلحة عملیاتیة " ، بقولها 426_11من المرسوم 02و قد نصت المادة 
" مركزیة للشرطة القضائیة تكلف بالبحث عن الجرائم و معاینتها في إطار مكافحة الفساد 

تأكیدا على طبیعتها القضائیة ، وبالتالي تمتعها بصفة الضبطیة القضائیة و علیه فالدیوان لا 
قي الأجهزة القضائیة ، بحكم أن غالبیة مستخدمیه لا سیما العاملین یختلف كثیرا عن با

.   بمدیریة التحریات هم ضباط شرطة قضائیة تابعین لوزارتي الدفاع و الداخلیة 
المركزیةبالمصلحةالدیوانتسمیةرغمأنھالمجالھذافيو ما تجدر الإشارة إلیھ

لجنةأعضاءأسئلةعلىردهمعرضفيالعدلوزیرأنإلاالقضائیةللشرطةالعملیاتیة

لاھیئةیعدالدیوانأنإلىأشارالأمةبمجلسالإنسانوحقوقوالإداریةالقانونیةالشؤون

و یقصد بھا ( الوطنفيكبرىولایاتأربعمستوىعلىالجھويلوجودهوذلكمركزیة

العاصمة ، قسنطینة ، الجزائر( المتخصصة و ھي الجزائیةھنا الولایات التي تتواجد بھا الأقطاب 

.غیر أنھ لم یتم تجسید ھذا المشروع على أرض الواقع إلى غایة الیوم ،1)وھران و ورقلة 

وكیفیةوتنظیمھالدیوانتشكیلة06/01المتمم للقانون رقم 10/05رقم الأمریحددلم

الأمر منمكرر24المادةمنالثانیةالفقرةفينص، حیثللتنظیمالأمرتركسیره ، وإنما

، و قد منح " التنظیمطریقعنسیرهوكیفیاتوتنظیمھالدیوانتشكیلةتحدد"أعلاه   المذكور

ضباطبھایضطلعالقمعيالطابعذاتوالمھامالاختصاصاتمنالعدیدالدیوانالمشرع

فيللدیوانالتابعینالقضائیةالشرطةضباطفعالیةولضمانلھ،التابعینالقضائیةالشرطة

لھذهالقضائیةللمتابعةالإجرائیةالقواعدبتعزیزالمشرعقامالفسادمكافحةفيبمھامھمالقیام

لضباطالمحليالاختصاصتمدید:الأول، الأھمیةغایةفيتعدیلینعلىبالنصالجرائم

.في جرائم الفساد الوطنيالتراب قلیمإكامللیشملللدیوانالتابعینالقضائیةالشرطة

صادر عن لجنة الشؤون القانونیة و الاداریة و حقوق الإنسان 06/01المتمم للقانون10/05تقریر حول نص الأمر - 1
. 07، ص 2010مجلس الأمة ، الجزائر ، دورة الخریف ، أكتوبر 
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.الموسعالاختصاصذاتالمحاكمإلىالفسادجرائمفيالنظرمھمةإحالة: و الثاني

و یؤھل الدیوان للاستعانة عند الضرورة ، بضباط الشرطة القضائیة التابعین لمصالح 

الشرطة القضائیة الأخرى ، و یتعین في كل الحالات إعلام وكیل الجمھوریة مسبقا ، بعملیات 

الشرطة القضائیة الأخرى عندما یشاركون في نفس التحقیق ، و أن یتعاونوا بإستمرار في مصلحة 

ما یتبادلون الوسائل المشتركة الموضوعة تحت تصرفھم و یشیرون في إجراءاتھم  إلى العدالة ك

من المرسوم 21المساھمات التي تلقاھا كل منھم في سیر التحقیق ، و ھو ما جاءت بھ المادة 

، و ھو شكل من أشكال التعاون الداخلي فیما بین الھیئات المكلفة بمكافحة الفساد ، و 11/4261

و الذي ینص على ضرورة  إتخاذ إجراءات من أجل تحقیق 06/01تجابة لما جاء بھ القانون ھذا اس

.أكبر تعاون و تنسیق بین الجھات المسندة إلیھا مھام الوقایة و مكافحة الفساد على الصعید الداخلي 

المؤرخ 11/426غیر أنھ و باستقرائنا للنصوص القانونیة الواردة  بالمرسوم الرئاسي 

،  نجد أن مجال التعاون الدولي مع الھیئات الدولیة لقمع الفساد  2011دیسمبر 08في 

محصور جدا مقارنة بعلاقات التعاون التي تنسجھا الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد           

و مكافحتھ مع باقي الھیئات الدولیة المماثلة ، أین یقتصر التعاون الدولي بالنسبة للدیوان على 

التحقیقاتبمناسبةالمعلوماتوتبادلالفسادمكافحةھیئاتمعوالتساندالتعاونویرتط

الھیئاتمعبالتعاونالفسادمكافحةسبیلفيللدیوانالجزائريالمشرعسمححیث،الجاریة

الشرطةوخصوصاالتحقیقبمناسبةالمعلوماتوتبادلالمجالھذافيالمتخصصةالدولیة

عائداتھاتھریبیتمماعادةالتيالفسادجرائملتتبعوھذا، ) الأنتربول( الدولیةالجنائیة

.2الدولةخارجإلىالإجرامیة

زروقي ملیكة ، أسالیب مكافحة الفساد في الإدارة المحلیة ، مذكرة ماستر أكادیمي ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، - 1
.39، ص 2013سنة 

تطویر التعاون و التساند مع هیئات مكافحة الفساد   و : " على 11/426من المرسوم 05من المادة 03تنص الفقرة - 2
. ناسبة التحقیقات الجاریة تبادل المعلومات بم
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ھذا السؤال ، المتعلق بحقیقة وجود علاقات تعاون على المستوى الدولي بین الدیوان    

و الھیئات المشابھة ، قمنا بطرحھ بصورة مباشرة على إطارات الدیوان المركزي لقمع 

الفساد أثناء مقابلة شخصیة ، أین أكد لنا القائمون على الدیوان ممن التقینا بھم من رؤساء 

دراسات ، أن حداثة تجربة الدیوان ، و التجارب التي خاضھا في مجال مصالح و مدیري

قمع الفساد  لم تتح لھ الفرصة بعد من أجل القیام بعملیات تعاون على الصعید الدولي ، سواء 

فیما تعلق بتبادل المعلومات ذات الصلة بالفساد ، أو القیام بتحقیقات أمنیة مشتركة ، أو تنفیذ 

، كما أضاف القائمون على الدیوان أنھ و باستثناء تخصصھم في 1ة الدولیة الانابات القضائی

مجال محاربة جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بھا فقط و ھو ما یدخل في إطار تحدید 

الاختصاص النوعي للدیوان ، فإن مھامھم تكاد تكون عادیـة مثلھا مثل باقي المھام الموكلة 

ائیة المنتشرة عبر التراب الوطني ، باستثناء توسیع مجال لمختلف مصالح الشرطة القض

. الاختصاص الإقلیمي لیشمل كامل التراب الوطني و كذا أسالیب التحري غیر العادیـة 

نشیر في الأخیر إلى أن التبعیة المباشرة للدیوان المركزي لقمع الفساد للسلطة التنفیذیة 

ل المالي ، یجعل منھ غیر قادر على أداء مھامھ و عدم تمتعھ بالشخصیة المعنویة و الاستقلا

بأكبر استقلالیة و حریة ، و موجھ من طرف السلطة التنفیذیة التي تشرف علیھ بصورة 

مباشرة ، و ھو ما یعتبر عقبة أخـرى أمام جدیة و ضمان فعالیة أكبر لمحاربة أخطوط الفساد 

.في الجزائـر 

مقابلة خاصة مع ابراهیم بوزبوجة ، مدیر دراسات بالدیوان المركزي لقمع الفساد ، وزارة العدل ، الجزائر ، بتاریخ -1
22/05/2015.
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الفرع الثانـي

الأقطـاب الجزائیـة المتخصصة
نظرا لتشعب ملفات الفساد ، و استحالة معالجتھا من طرف جھة واحدة أو دولة لوحدھا 

تم إنشاء عدید الھیئات الوطنیة و الإقلیمیة و الدولیـة ، استجابة لما تضمنتھ مختلف الاتفاقیات 

الدولیة والإقلیمیة على الخصوص ، و ھذا بغرض تسھیل عملیات تبادل المعلومات ، و 

ضائیة ، و كذا تسلیم المجرمین ، إنتھاءا بالتعاون الدولي في مجال الحجز        المساعدة الق

و المصادرة ، و من بین ھذه الجھات ، تم إستحداث ما یعرف بالأقطاب الجزائیة 

لجھاتاقلیمیةاختصاصاتتركیزالمتخصصة أو الموسعة ، و التي تم إنشاؤھا من أجل  

الأمریتعلقأنشریطةواحدة،قضائیةجھةیدفيالمناطقعدیدعلىمتفرقةقضائیة

.1الحصرسبیلعلىالمحددةالنوعیةالاختصاصاتمنبتشكیلة

ذاتالقضائیةللجھاتالإقلیميالاختصاصموضوعالجزائريالقانوننظمو قد 

القانونسیمالامتعددةبنصوصالمدنیةأوالجزائیةالمادةفيالاختصاص الموسع سواء

الجزائیةالإجراءاتلقانونوالمتممالمعدل2004سنةنوفمبر10المؤرخ في 04/14

25المؤرخ في 08/09و الإداریة ، الصادر بموجب القانون رقمالمدنیةالإجراءاتوقانون

الفسادمنالوقایةقانونغرارعلىالخاصةالنصوصبعضإلىبالإضافة، 2008فیفري 

. 2006سنةالصادرومكافحتھ

القضاءبموجبھاخطىالجزائري،القانونفينوعھامنسابقةاعتبرتخطوةوفي

فيأساساتمثلتعوامللعدةوذلك،الجرائممنلطائفةالقضائیةالمعالجةفيالتخصصنحو

.الكلاسیكیةالجریمةطابععنوخروجھاارتكابھاوأسالیبملابساتتعقید

و القانون ـ محمد بكرار شوش ، الإختصاص الإقلیمي الموسع في المادة الجزائیة في التشریع الجزائري ، مجلة دفاتر السیاسة 1

.305، ص 2016، العدد الرابع عشر ، سنة ) ورقلة  (  جامعة قاصدي  مرباح  
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یقتضيالذيالأمر،الجریمةعرفتھاالتيالتطوراتھذهمسایرةلزاماباتھنا،من

الداخلیةالقضائیةالإنابةلا سیما في مجالصلاحیاتھوتوسیعالقاضيكفاءةمنالرفع

لھذامسایرةً القضائیةالشرطةلمھامأیضاوتطویرتكییفمنذلكیستتبعوما، والخارجیة

.المستجدالوضع

و قد جاءت فكرة الإختصاص الإقلیمي الموسع أو ما یعرف بالأقطاب الجزائیة بموجب 

، المتضمن لقانون الإجراءات الجزائیة 2004فیفري 10المؤرخ في 14/ 04القانون 

، إضافة إلى ) 5مكرر 40إلى 40من (الجزائري ، التي تم التنصیص علیھا في المواد 

المادةفيالمتخصصةالقضائیةالأقطاببدأتوقد، 1قانون من نفس ال329و 37المادتین 

الرسميالانطلاقإشارةإعطاءفعلاتمحیث،2008سنةفيبالفعلالعملالجزائیة

و،2008فیفري26یومالعاصمةالجزائرمنكلفيالمتخصصةالجزائیةللأقطاب

القطبمقرتدشینأما،2008مارس5یومووھران،2008مارس3یومقسنطینة

فقدالقطبھذالنشاطالرسميالانطلاقإشارةوإعطاءورقلةلمحكمةالمتخصصالجزائي

.2008مارس19یومكانت

الذي،القضائيالتخصصنحوتوجھو جاء إنشاء ھذه الأقطاب رغبة من الدولة في ال

التحقیقالنیابة،مستوىعلىمتخصصینقضاةمنقضائیةتشكیلاتإنشاءإلىیھدف

علىالخطیرةبالجرائمالصلةذاتالقضایافيبالاختصاصتستأثرأوتستقطبوالمحاكمة،

.، الفساد ، المخدرات و غیرھا الوطنیة للحدودالعابرةالمنظمةالجریمةغرار

هذاانتهاجإلىالرئیسيالدافعربمایعتبرالأهمیةفيغایةأمرهناكذلك،إلىبالإضافة
داخلفيتحركهاوسرعةوالتعقیدالشدیدةبالخطورةتمتازالمعنیةالجرائمأنوهوالطریق
الإجرامیةالعناصرخطورةأهمهالعلّ اعتباراتعدةإلىبالنظرو خارجه ، الإقلیم

) .2004تعدیل ( من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 5مكرر 40إلى 40ـ راجع المواد من 1
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الصعیدعلىتخلفهاالتيوالآثارالجریمةوارتكابالتخطیطفيالمستخدمةوالوسائل
مرتكبیھاتعقبأجلمنالجرائمھذه، حیث تتطلب 1والسیاسيوالاقتصاديالاجتماعي

فيوالتحكماللوجستیةوالبشریةالوسائلمنالكثیرإلیھم،وإسنادھاالمجرمةالأفعالوإثبات

علىتنطويكما أنھا فعالةالتحریاتالوبحثفرق الإدارةأجلمنالحدیثةالتكنولوجیا

.2الفردیـةوالحریاتالحقوقعلىبالغةوآثاركبیرةمخاطر

اختصاصهایمتدالجزائریةالمحاكمفإنسبق،ماإلىوبالإضافةأّنهإلىالإشارةتجدرو 
تستھدفالتي من شأنها أنبالجرائمالأمرتعلقإذاالوطنيالإقلیمحدودخارجإلىالمحلي

معالوطني،للاقتصادالاستراتیجیةالمصالحأوالوطنيالدفاعأوالجزائریةالدولةمؤسسات

الاتفاقیاتحدودوفيالدولیةالقضائیةوالمساعدةتعاونللإطاروجودمنالأمرھذایلزمما

من القانون المتعلق بالوقایة 1مكرر24المادةنصفيحیث جاءبالمثل ، المعاملةومبدأالدولیة

القضائیةالجهاتلاختصاصالقانونهذافيعلیهاالمنصوصالجرائمتخضع" و مكافحة الفاسد 

جرائمأدمجتالنص، و بهذا3"الجزائیة الإجراءاتقانونلأحكاموفقاالموسعالاختصاصذات

.المتخصصة یةالجزائللأقطابالنوعيالاختصاصضمنالفساد

و بالتالي أصبحت الأقطاب الجزائیة المتخصصة تساهم و بصورة مباشرة في المسائل 
المتعلقة بالتعاون الدولي ووضعها حیز النفاذ ، سواء من خلال الأوامر التي یمكنها إصدارها 
على غرار أوامر التجمید و الحجز و المصادرة ، أو في مجال الإنابات القضائیة الدولیـة ، 

من إتفاقیة الأمم المتحدة 46ال المساعدة القانونیة المتبادلة بمفهوم المادة أو حتى في مج
.  لمكافحة الفساد 

.314ـ محمد بكرار شوش ، مرجع سابق  ، 1
لمدنیة و الإداریة ترجمة للمحاكمة العادلة ، طبعة ثالثة منقحة ، إیتاك ، الجزائر ، سنة ـ  عبد السلام ذیب ، قانون الإجراءات ا2

.31، ص 2012
.2006من قانون الوقایة و مكافحة الفساد لسنة 1مكرر 24ـ راجع المادة 3
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الفصل الثانـي

استرداد عائدات جرائم الفسادالإطار العملیاتي للتعاون الدولي في مجال

لقد اختلفت صور التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المنظمة عبر الزمان  كما 
اختلفت أشكاله و أسالیبه و آلیاته و كذا أتساع مجالاته ، و استراتیجیاته و طموحاته  

الحضاري        و فنتیجة لتطور الجریمة و الإجرام و مناهج مكافحتها ، كانعكاس للتطور 
التقني و بخاصة في مجال المواصلات و الاتصالات و المعلومات ، و غیرها من العلوم و 
تطبیقاتها ، كان من البدیهي أن تتطور خطط و مناهج التصدي لها ، و كان من الحتمي 
سعي الدول إلى بذل المزید من الجهود المشتركة ، و إلى تذلیل كافة العقبات التي یمكن أن

تعترض هذه الجهود ، فاتجهت الدول إلى زیادة مجالات تعاونها من خلال تحدیث و ابتكار 
العدید من صور التعاون إضافة إلى استحداث أشكال و أسالیب جدیدة للتعاون ، و لجأت 
إلى عقد الاتفاقیات و المعاهدات و إنشاء المنظمات الدولیة على اختلاف طبیعتها    و 

تمادها على الخطط و السیاسات و البرامج و الإستراتیجیات التي تستهدف مهامها ، و زاد اع
. 1التصدي للجریمة و تدعیم التعاون الدولي لمكافحتها على كافة المستویات

حیث ، و لما تأكد للدول استحالة إمكانیة مجابهة مختلف الجرائم المنظمة و على 
للطبیعة الشمولیة لهذا النوع من الجرائم   رأسها جرائم الفساد بصورة منفردة ، و هذا نظرا 

توجهت هذه الأخیرة إلى وضع آلیات قضائیـة عملیاتیة دولیة و إقلیمیة ، لا سیما في 
مجالات التحریات و المتابعات و التحقیقات القضائیة ، بغرض تتبع هذه الجرائم من خلال 

.و استردادها في نهایة المطاف تبادل المعلومات بشأنها ، و تجمیدها ، وصولا إلى مصادرتها 

. 49، ص 2000علاء الدین شحاته ، التعاون الدولي لمكافحة الجریمة ، القاهرة ، سنة - 1
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و للإضفاء على الموضوع صورة أكثر عملیاتیة ، فقد ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى 
مبحثین اثنین ، الأول نتحدث فیه عن الآلیات الإجرائیة لكشف جرائم الفساد على الصعید 
الدولي ، من خلال التطرق للدور الذي تلعبه مختلف الهیئات المعنیة بكشف وتتبع عائدات 

اون الدولي ، في حین نخصص المبحث الثاني للحدیث عن الآلیات الفساد في إطار التع
القانونیة الدولیة لاسترداد عائدات جرائم الفساد من خلال التطرق و بإسهاب لإجراءات 
التجمید ، الحجز و المصادرة و صولا إلى الاسترداد العائدات الإجرامیة فالتصرف فیها نهایة 

. المطاف 

المبحث الأول

العملیة لكشف وتتبع جرائم الفساد على الصعید الدوليالآلیات 

نظرا للخطورة الجسیمة التي تشكلها الجریمة المنظمة عموما و جرائم الفساد بصورة 
خاصة ، من حیث أنها جرم خطیر معاقب علیه ترتكب في دولة واحدة ، و لكن جرى جانب 

علیه في أكثر من دولة و تترك آثارا كبیر من الإعداد أو التخطیط له أو توجیهه أو الإشراف 
، الشيء الذي استوجب وضع قواعد قانونیة آمرة ، نجد لها 1شدیدة في دولة أخرى أو أكثر

تأصیلا في القانون الدولي الجنائي و كذلك في التشریعات الداخلیة الوطنیة ، تكون الأداة 
ساد من خلال التعاون القانونیة التي بواسطتها تستطیع الدول تتبع و حصر جرائم الف

القضائي الدولي بمختلف صوره و أشكاله ، لا سیما على مستوى البنوك و المؤسسات 
المالیة الدولیة و المحلیة ، أین سنتناول هذا المبحث في مطلبین اثنین  المطلب الأول 

سنتعـرض فیه بالدراسة للتعاون الدولي بین المؤسسـات المالیة و وحدات 

.259، ص 2006عبد العزیز العشاوي ، أبحاث في القانون الدولي الجنائي ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى - 1
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المعلومات الإستخباریة المالیة لكشف عملیات تحویل عائدات جرائم الفساد ، أما المطلب 
الثاني فنخصصه للحدیث عن التعاون الدولي في مجال التحقیقات القضائیة سواء في إطار 

.عدة القانونیة المتبادلة ، أو التعاون في إطار الإنابات القضائیة الدولیة المسا

المطلب الأول

التعاون الدولي بین المؤسسات المالیة و وحدات المعلومات الإستخباریة المالیة 
و منع تحویل عائدات جرائم الفسادلكشف

تتطلب في على وجه التحدید ، غسیل الأموال الفساد بوجه عام و جرائم جرائمإذا كانت مكافحة 
جراءات قانونیة ذات طابع جزائي  ٕ فإن هذه الإجراءات والتدابیر تبقى ناقصة وغیر ، المقام الأول تدابیر وا

نظراً للدور وهذا،بصورة خاصةً ذات فعالیة خارج إطار تعاون القطاع المالي عموماً والقطاع المصرفي 

و لكون جرائم الفساد ، 1الأموال الملوثةاستقطاب رؤوسیه هذا الأخیر في البالغ الأهمیة الذي یؤد
صارت تمثل أنها ذلكعصر الاقتصاد الرقمي ،في جرائم الأنواعأخطرمن أصبحت

لقدرة القواعد القانونیةحقیقيامتحانكما أنها،المالیةمؤسسات الالتحدي الحقیقي أمام 
خلال كشف و منشطة الجرمیة ومكافحة أنماطها المختلفة على تحقیق مواجهة الأنالحالیة

تتبع و منع تحویل عائدات جرائم الفساد على مستوى المؤسسات المالیة و دور مختلف 
الهیئات المتخصصة في هذا المجال ، لذا إرتئینا تقسیم هذا المطلب إلى فرعین ، الأول 

ي كشف وتتبع و منع تحویل نخصصه للحدیث عن دور المؤسسات المالیة و المصارف ف
عائدات جرائم الفساد على المستویین الداخلي و الدولي ، في حین سنخصص الفرع الثاني 
للحدیث عن الهیئات المتخصصة ، و تحدیدا خلیة معالجة الاستعلام المالي ، و دورها 

.التعاوني مع مختلف الهیئات على الصعیدین الوطني والدولي

دور المصارف لمواجهة عملیات الإحتیال المالي و غسیل الأموال : بعنوان ، إفتخار محمد الرفیعي ، ورقة عمل مناهل مصطفى–1
. 13، ص 2008كلیة الإدارة و الإقتصاد ، سنة / ، یوم دراسي حول آلیات مكافحة ظاهرة الفساد ، جامعة بغداد 
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الفرع الأول

دور المؤسسات المالیة و المصارف في كشف و منع تحویل 

عائدات جرائم الفساد

الاقتصادلقد أصبحت ظاهرة الفساد و خاصة في شكله المالي من أسوء مظاهر 
حیث، ابكاملهالدولأضحت كارثة كبرى تبتلع شیئا فشیئا خیرات حتى، العالمي الحدیث 

و الفساد الأخلاقي و یرجع ذلك إلى انتشارالكبیر في ذلك ، الدور كان للعولمة المالیة 
التي إیجاد أرضیة خصبة لعملیات الفساد المالي ، وعلىساعد ، الذي و السیاسي القانوني

إضفاء الشرعیة كیفیةفیما بعد حولالاهتمامانصب، ة هائلة ولّدت بدورها فوائض مالی
1.علیها من خلال ما یعرف بغسیل الأموال

مصطدمة هاتكون الحاجة إلى توظیفو، نقدیة جرائم الفساد غالبا ما تكون إیرادات 
كما تنتج الصعوبة أیضا ، اكتشافهابالكمیات الهائلة من الأوراق النقدیة التي تزید مخاطر 

إذ لا یمكن القیام بإیداع حجم ضخم من الأموال في البنك مشاكل محدودیة الإیداع ،في
كالبحث احترازیةاللّجوء إلى إجراءات و هنا یتم، و الشكوكالانتباهدون لفت متوالیةبصورة 

یداعإفي ةعدساالمن موسیط آخر یمكن عن شریك في البنك أو سمسار أوراق مالیة أو أي
الأموال دون جلب انتباه السلطات الأمنیة و القضائیة ، و لتبسیط الموضوع أكثر سنقوم 
بدراسة مسألة الكشف و منع تحویل عائدات جرائم الفساد على مستویین ، المستوى الأول 
نتحدث فیه عن عملیات الكشف ومنع التحویل على المستوى الوطني ، في حین نخصص 

.  ني للجهود البنكیة الدولیة في هذا المجال المستوى الثا

"  غسیل الأموال و إنتشارھامدخــل لظاھرة: الفساد المالي و الإداري" بن رجم محمد خمیسي ، حلیمي حكیمة ، مداخلة بعنوان –1

د ــة محمـ، جامع2012ماي 07–06أیام " اد المالي و الإداري ـة للحد من الفسـة الشركات كآلیـحوكم" ول ـى وطني حـملتق

.03بسكرة ـ ص –خیضر 
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.الوطنيكشف و منع تحویل عائدات جرائم الفساد على المستوى : أولا

إن الأموال المتحصل علیها من جرائم الفساد ، عادة ما تكون قریبة من طبیعتها غیر 
المشروعة ، أثناء عملیات إیداعها الأولي على مستوى البنوك أو عملیات تحویلها عبر 
البنوك إلى بنوك خارجیة متواجدة في دول أخرى ، لذا أحاط المشرع الجزائري هذه المرحلة 

روط و الإجراءات التي جاءت بها مختلف القوانین         و هذا من تحدیدا بجملة من الش
أجل غلق كل المنافذ التي قد یستعملها المجرمون لتمریر الأموال المتحصلة من جرائم الفساد 
نحو الخارج ، أو تبییضها على المستوى الوطني و من ثم إعادة طرحها بالسوق الوطنیة 

.           روع على أساس أنها أموال ذات مصدر مش

، المعدل و المتمم بالأمر 2003أوت 26المؤرخ في 11-03و قد جاء الأمر رقم 
و المتعلق بالنقد و القرض ، بجملة من القواعد التي 2010أوت 26المؤرخ في 04–10

تنظم السوق المالیة الجزائریة بصفة عامة ، حیث منح صلاحیات واسعة لبنك الجزائر في 
مراقبة و التحري ، الإخطار ، اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد البنوك و المؤسسات مجالات ال

.  المالیة ، أو الأشخاص الطبیعیین على حد سواء 

من هذا الأمر بجملة 80و بغرض حمایة النزاهة في الوسط المالي فقد جاءت المادة 
أسیس بنك أو العمل في من الشروط المسبقة التي یجب توافرها في الأشخاص الراغبین في ت

یكونأنكانلأيیجوزلا" المجال المصرفي ، و التي جاء فیها على وجه الخصوص 

بواسطةأومباشرةیتولىوأنمجلس إدارتھافيعضواأومالیةمؤسسةأولبنكمؤسسا

صفـة  كانتةـبأیأو تمثیلھااـتسییرھأوةـمالیمؤسسةأوبنكإدارةآخر،شخص

حیث تم ... أعلاه على جملة الشروط الواجب توافرھا في الراغبین في تأسیس بنك أو عضویة مجلس إدارتھ أو 80المادة تنص ،

وضع ھذه الشروط من أجل حمایة النظام المصرفي الجزائري من الاختراق من طرف محترفي الإجرام المالي بشتى أشكالھ ، و كذا 

. المؤسسات المالیة و البنوك حمایة النزاھة و الشفافیة في تسییر
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طریقعنالمجلسالتي یحددھابالشروطالإخلالدونوذلكعنھا،التوقیعحقیخولأنأو

:المؤسسات ھذهتأطیرلعمالالأنظمة،

:یأتيمابسببعلیهحكمإذا-

.جنایة-أ
.الأمانةخیانةأورصیددونشیكإصدارأونصبأوسرقةأوغدرأواختلاس-ب
قیمأوأموالابتزازأوعمومیینمؤتمنینمنارتكبحقوجهبدونعمديحجز–ج
.الإفلاس–د
.بالصرفالخاصینوالتنظیمالتشریعمخالفة-ه
.المصرفیةأوالتجاریةالخاصةالمحرراتفيالتزویرأوالمحرراتفيالتزویر-و
.الشركاتقوانینمخالفة-ز
.المخالفاتهذهإحدىإثراستلمهاأموالإخفاء-ح
.والإرهابالأموالوتبییضوالفسادبالمخدراتبالاتجارترتبطمخالفةكل-ط

حسبیشكلفیهالمقضيالشيءبقوةیتمتعبحكمأجنبیةقضائیةجهةقبلمنعلیهحكمإذا-
.المادةهذهفيعلیهاالمنصوصالجنحأوالجنایاتإحدىالجزائريالقانون

مفلسمعنويشخصفيكعضومدنیةبمسؤولیةحكمأوبإفلاسألحقأوإفلاسهأعلنإذا-
".ر الاعتبالهیردلمماالخارجفيأوالجزائرفيسواء

باستقرائنا لنص هذه المادة ، نستشف أن هدف المشرع من وراء وضع هذا النص هو 
حمایة القطاع المالي من تغلغل فئات ذات سوابق في مجال الإجرام المالي ، و بالتالي 
تأثیرها السلبي على النظام المالي و المصرفي على حد سواء ، فهدف المشرع هنا وقائي 

ین تسییر شؤون هذا القطاع من ذوي السوابق المالیة من أكثر منه قمعي ، ذلك أن تحص
.      شأنه إضفاء أكبر شفافیة و ائتمان على النظام المالي و المصرفي ككل 
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من الأمر السالف الذكر ، قد أوردت جملة الشروط التي یجب توافرها 80ولما كانت المادة 
81في الأشخاص الراغبین في تأسیس البنوك أو العمل في المجال المصرفي ، فإن المادة 

، المعدل      و المتمم 2003أوت 26المؤرخ في 11-03الأمر رقم ( من ذات الأمر 
قد أوردت ) و المتعلق بالنقد و القرض 2010أوت 26رخ في المؤ 04–10بالأمر 

ممارستها القواعد العامة التي یجب أن تخضع لها البنوك و المؤسسات المالیة أثناء 
: لأنشطتها المالیة ، و التي حددتها في ثلاث نقط رئیسیة هي 

تسمیةأواسماتستعملأنالمالیة،المؤسساتأوالبنوكغیرمنمؤسسة،كلعلىیمنعـ 01
كبنكمعتمدةأنهاالاعتقادإلىتحملأنشأنهامنعباراتأیةعامبشكلأوإشهارا،أوتجاریة

.مالیةمؤسسةأو

اعتمدتالتيالفئةغیرمنفئةإلىتنتميبأنهاتوهمأنمالیةمؤسسةأيعلىیمنعـ 02
.الشأنبهذااللبستثیرأنأوضمنهاللعمل

تستعملأنأجنبیةمالیةومؤسساتلبنوكالتابعةالجزائرفيالتمثیللمكاتبیجوزـ 03
لمرخصاالنشاططبیعةتوضحأنعلىإلیهاتنتميالتيللمؤسساتالتجاريلاسماأوالتسمیة

.الجزائرفيبممارستهلها

حركــة تطـویر الـنظم الرقابیــة للبنـوك الوطنیـة علـى نحــو یجعـل بالإمكـان رصـد و بغـرض 
الأمـــوال القـــذرة واكتشـــافها ســـواء باســـتحداث قســـم أو جهـــاز أو لجنـــة فـــي كـــل بنـــك تتحقـــق مـــن 

وضــع المشــرع جملــة مــن الآلیــات الخاصــة ،شــرعیة هــذه الأمــوال المودعــة أو عــدم شــرعیتها
ـــة الأخـــرىب ـــین البنـــك المركـــزي والبنـــوك الوطنی ـــادل المعلومـــات ،التعـــاون ب ، و مـــن خـــلال تب

لــدى أي بنــك یخضــع الإطــلاع علــى الحســابات المصــرفیة زي الســلطة فــيأعطــى البنــك المركــ
.1لرقابته المباشرة

، أطلع علیھ 10عبد القادر الشیخلي ، الرقابة المصرفیة على عملیات غسیل الأموال ، الدلیل الإلكتروني للقانون العربي ، ص –1

.21- 30الساعة 10/04/2016بتاریخ www.arablawinfo.comبالموقع 
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مكرر من الأمر الخاص بالنقد و القرض مؤكدة على هذا 108جاءت المادة وقد
، و التي جاء فیها ) سلطة البنك المركزي على باقي البنوك و المؤسسات المالیة ( المبدأ 

ویبلغتحريعملیةبأيیقومأنالاستعجال،حالةفيالجزائر،بنكیمكن" على الخصوص 
) . اللجنة المصرفیة لبنك الجزائر ( و المقصود باللجنة " التحریاتهذهبنتائجاللجنة

، المتعلق بالوقایة من 2006فیفري 20المؤرخ في 01–06و لقد جاء القانون 
الفساد لتأكید التعاون الداخلي بین البنك المركزي و باقي البنوك الوطنیة في مجال الكشف و 

من ق و ف م ، التي نصت على ضرورة 161منع تحویل الأموال ، و هو ما أكدته المادة 
وضع نظام رقابة شامل من شأنه كشف و منع أي عملیات تبییض أموال ، حیث ألزم 
المشرع الجزائري جمیع البنوك و المؤسسات المالیة العاملة بالجزائر على ضرورة إخطار 

ت عدیدة مؤشراتوجدبنك الجزائر بكل معاملة مالیة أو حساب تحوم حوله شبهة ، حیث 
أو تحویلها یمكن أن تكون دلیلا لموظفي البنوك تساعدهم في كشف الأموال المراد غسیلها  

:2على سبیل المثال لا الحصرمؤشرات إلى الخارج نذكر منها بعض ال
قیام أحد الأفراد أو إحدى المؤسسات بدفع مبلغ كبیر وغیر عادي نقدا في حین أن -

.كات، أو تحویلات أو غیرها من وسائل الدفعالأنشطة الظاهرة تسدد عادة بشی
یتم نقدا ودون أسباب ، والذيالازدیاد الملحوظ لإیداعات أحد الأفراد أو المؤسسات -

، لا واضحة أو موضحة لاحقا إذا حولت هذه الإیداعات بعد وقت قصیر إلى مال
.علاقة له عادة بأنشطة الزبون الخاصة والمعروفة

سحب أموال في أو من حساب مفتوح من قبل فرد لا یبرر نشاطه الإكثار من إیداع أو-
.أن یشهد الحسابات مثل هذه الحركة) مستخدم عادي مثلا(المهني 

دعما لمكافحة الفساد یتعین على المصارف و المؤسسات المالیة غیر المصرفیة ، بما في ذلك : " من ق و ف م 16تنص المادة –1
الأشخاص الطبیعیین و الإعتباریین الذین یقدمون خدمات نظامیة أو غیر نظامیة في مجال تحویل الأموال و كل ما لھ قیمة ، أن 

" .شأنھ منع و كشف جمیع أشكال تبییض الأموال وفقا للتشریع و التنظیم المعمول بھما تخضع لنظام رقابة داخلي من 
.18عبد القادر الشیخلي ، مرجع سابق ، ص –2
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.عائدات جرائم الفسادالتعاون الدولي بین البنوك لكشف: ثانیا

بغرض كشف و منع تحویل المالیةالمؤسساتالبنوك وبینالدوليالتعاونیأخذ
المشبوهةالعملیاتالمعلومات حولجمعأهمهالعلو،صورعدةعائدات جرائم الفساد 

دعــــت  ، و قد ات المالیةـبالمؤسسالعاملینتدریبوالخبراتادلـتبكذا وا،ـتبادلهو

، التي تعتبر أكبر تجمع مالي عالمي ، یضم أزید من FATF(1( مجموعة العمل المالي 

توصیاتھا الشھیرة المعروفة دولة ، و یقع مقرھا الرئیسي بباریس فرنسا ، من خلال 180

عن تدفق الاستعلامتطویرالدولي ، عن طریقالتعاونتقویة، إلىبالتوصیات الأربعون

الأموال، وغسلعملیاتبھاتتمالتيالطرقمعرفةوالدولي،النطاقعلىالنقدیةالأموال

نصتحیثالدولي و مختلف البنوك المركزیة ،النقدلصندوقالمعلوماتھذهإتاحةیجب

التدفقبإجماليالأقلعلىتتقدمأنالمحلیةالإداراتعلىیجبعلى أنھرقم ثلاثینالتوصیة

تدفقھإعادةوالنقدتدفقتقدیراتإجراءیمكنحتىكانتعملةالنقدیة بأيللأموالالدولي

والدولي،النقدلصندوقالمعلوماتترسل ھذهأنیجبحیثالخارجمختلفة فيمصادرمن

الدولیة في مجال مكافحة تبییض الأموال  الدراساتبغرض تسھیلالتسویات الدوليصندوق

تبادلإلىالدعوةر شرعیة ، حیث و على الرغم منو كذا تحویل الأموال بطرق غی

فيالمتورطةالشركاتأوأو الأشخاصفیھا ،المشتبھبالمعاملاتالمتعلقةالدولیةالمعلومات

المساھمة الفعلیة المعاملات، إلا أن الحجم الحقیقي للتعاون الدولي لم یرقى بعد إلى مستوىتلك

2العالم الأموال الناتجة عن جرائم الفساد عبروالفعالة في مكافحة تھریب رؤوس 

أما فیما یخص التعاون الدولي في المجال المالي، فقد جاء القسم المتعلق بالتعاون 

و التوصیة رقـــم أربعــــــون 39، 38، 37الدولي في المسائل المالیة  ضمـن التوصیات ، 

. 11/04/2016، أطلع علیھ بتاریخ www.fatf.org، بالموقعFATFللمزید من المعلومات راجع موقع مجموعة العمل المالي–1
ــ صالحي نجاة ، الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال و تكریسھا في التشریع الجنائي الجزائري ، مذكرة مكملة لنیل شھادة 2

.40، ص 2011-2010ورقلة ، السنة الجامعیة –الماجستیر ، جامعة قاصدي مرباح 
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، أنھ یتوجب على الدول في إطار التحقیقات 1حیث جاء في ھذه التوصیات على الخصوص 

المالیة ، المتعلقة بجرائم تبییض الأموال ، أن تتعاون فیما بینھا من خلال المساعدة القانونیة 

أجلمنواضحةآلیاتأوقنواتتستخدمأنالمختصةالسلطاتعلىینبغيكما ، المتبادلة 
نبغيیكما، فعَّالبشكلوتنفیذهاالمساعدةأنواعمنآخرنوعأيأوالمعلوماتطلباتتحویل

حسبالطلباتترتیبأجلمنوفعَّالةواضحةءاتاإجر المختصةالسلطاتلدىیكونأن
من استلامهایتمالتيالمعلوماتحمایةأجلمنو كذا ،مناسبوقتفيوتنفیذهاالأولویة

. طرف البنوك و المؤسسات المالیة المنجزة للطلب 
التعاون ( هذا ، و قد جاءت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتأكید هذا المبدأ 

من الاتفاقیة في فقرتها 46، حیث نصت المادة ) الدولي بین البنوك في المسائل المالیة 
على أنه یجوز طلب المساعدة القانونیة المتبادلة من خلال تقدیم أصول المستندات 2ثالثة ال

و السجلات ذات الصلة بما فیها السجلات المصرفیة أو المالیة أو سجلات الشركات أو 
على ضرورة التعاون بین 3من الاتفاقیة 2فقرة 52المنشآت التجاریة ، كما نصت المادة 

البنوك و المؤسسات المالیة في مختلف الدول ، و إبلاغ بعضها البعض عن الحسابات 
المشبوهة للأشخاص ، و التي یجب تطبیق الفحص الدقیق علیها و التأكد من مصادر تزوید 
هذه الحسابات ، كما أشارت الفقرة الخامسة من نفس المادة على ضرورة السماح للسلطات

المختصة في الدول الأطراف بتقاسم المعلومات لا سیما البنكیة منها ، عندما یكون ذلك 
.    ضروري للتحقیق في العائدات المتأتیة من أفعال مجرمة وفقا للاتفاقیة

، المتعلق بالوقایة من الفساد             و 2006فیفري 20المؤرخ في 06/01أما القانون 
من أجل وضع التعاون صورة صریحة إلى الآلیات الممكن إتباعهابمكافحته ، فلم یتطرق 

الدولـي بین البنوك و المؤسسات المالیة حیز التنفیذ ، حیث جـاءت النصوص الناظمـة
،، المعاییر الدولیة لمكافحة غسیل الأموال و تمویل الإرھاب وانتشار التسلح ) فاتف(الماليالعملمجموعةتوصیات-1

.www.fatf.org، 2012سنة 
.2003من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 46راجع  نص المادة –2
.  2003من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 52ـ راجع نص المادة 3
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و من قانون الوقایة من الفساد 16بنكي فضفاضة و عامة ، فقد نصت المادة للتعاون الدولي ال

على ضرورة إخضاع المؤسسات المالیة العاملة في مجال تحویل الأموال إلى نظام رقابة 1مكافحته

خاص من خلال تعزیز التعاون بین البنوك القائمة بعملیة تحویل الأموال ، و البنوك المستقبلة 

، في حین أكدت حولة للكشف عن الأموال المشتبه في كونها عائدات جرائم فسادللأموال الم
یمكن السلطات الوطنیة المماثلة أن تمد السلطات " من نفس القانون بنصها 60المادة 

الأجنبیة المختصة بالمعلومات المالیة المتوافرة لدیها بمناسبة التحقیقات الجاریة على إقلیمها، 
ءات المتخذة بغرض المطالبة بعائدات الجرائم المنصوص علیها في هذا و في إطار الإجرا

، حیث و بإستقرائنا لنص هذه المادة نجد أن السلطة المختصة في " القانون و استرجاعها 
هذه الحالة ، لا تقتصر على خلایا معالجة الاستعلام المالي فقط ، و إنما یتوسع مفهوم هذه 

المماثلة ین البنك المركزي الجزائري و باقي البنوك المركزیة المادة لیشمل كذلك التعاون ب
04–10الأمر من 117و 110و هو ما أكدته المواد )إ أ م م ف ( للدول الأطراف في 

و 2003أوت 26بتاریخ 03-11المعدل و المتمم للأمر 2010أوت 26فيمؤرخال
، والذي جاء فیه أن اللجنة المصرفیة التابعة لبنك الجزائر 2المتعلق بالنقد و القرض 

كمابإمكانها توسیع تحریاتها إلى فروع المؤسسات المالیة الجزائریة المقیمة في الخارج ، 

الخاضعة للقانونالشركاتفروعإدارةمجالسإلىالمكانعینفيالمراقبةنتائجتبلیغیمكن

.الجزائرفيالأجنبیةالشركاتفروعممثليوإلىالجزائري

المعلوماتیمكنھما تبلیغالمصرفیةواللجنةالجزائرھذا كما أشارت نفس المواد إلى أن بنك

المعاملةمراعاةمعأخرى،بلدانفيالمالیةالبنوك والمؤسساتبحراسةالمكلفةالسلطاتإلى

الضماناتبنفسالمھنيللسرخاضعةذاتھاحدفيھذه السلطاتتكونأنشریطةبالمثل ،

.الجزائرفيالموجودة

.2006من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ لسنة 16راجع المادة –1
.من قانون النقد و القرض الجزائري 117و 110راجع المواد -2
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الفرع الثاني 

وحدة المعلومات الإستخباریة المالیة و دورها في كشف عملیات

جرائم الفسادتبییض الأموال الناتجة عن 

إن الثغرات الموجودة في الأنظمة المالیة العالمیة ، التي خلفتها ظاهرة العولمة 
الاقتصادیة و المالیة تحدیدا ، فتحت الباب أمام تدفق الأموال الملوثة عبر البنوك             

رؤوس و المؤسسات المالیة في كل أنحاء العالم ، و لما كانت الرقابة المصرفیة على حركة 
الأموال خارج حدود الدول تكاد تكون منعدمة لعدم جدیة البنوك و المؤسسات المالیة في 
كثیر من بلدان العالم و رفضها التعاون في مجال تطبیق مختلف التوصیات     و 
الاتفاقیات و القرارات الدولیة المتعلقة بمكافحة و حصر و تحدید عملیات تبییض الأموال 

الفساد ، و كذا تحویل هذه الأموال خارج حدود الدول عن طریق قنوات المتأتیة من جرائم
وُجدت خصیصا لتهریب أموال الشعوب إلى ملاذات آمنة ، یكاد یكون من المستحیل 
استردادها فیما بعد ، فكر المجتمع الدولي في إنشاء مجموعات مالیة ، هدفها تنسیق الجهود 

( ل القذرة ، و هذا على غرار المجموعة المالیة الدولیة لمكافحة تبییض و تحویل الأموا
غیر رسمیة من مهامها تعزیز التعاون الدولي بین وحدات رابطةو هي ، 1)إجمونت 

1995عدد من وحدات المعلومات المالیة عام قبلمن ؤهاوقد تم إنشا،المعلومات المالیة

، تنتمي إلیها 2آرنبرج في بروكسل-وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته في قصر إجمونت 
مجموعة حیث توفروحدة إستخباراتیة مالیة من مختلف أنحاء العالم ، 120حالیا أزید من 

كلا هیحدود بالغة الوضوح مونت، في إطارجإی

.orggroupwww.egmont.للمزید من المعلومات راجع موقع مجموعة إیجمونت على الرابط ،  –1
.16/04/2016، أطلع علیھ بتاریخ http://www.qfiu.gov.qa/ar/relationsوحدة المعلومات المالیة القطریة ، الموقع –2
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كل وحدة ، و قاعدة بیانات موسعة و دقیقة تقوم من خلالهاللمعلومات متكاملا 
.مع غیرها من الوحدات على الصعید الدوليبتبادل المعطیات استخبارات 

كونهامن حیث ( مونت، جوحدة استخبارات مالیة تفي بمعاییر مجموعة إیيومن حق أ

وتحلیلها به وطلبها وفق المسموحالمالیة المعلوماتتلقي مسؤولة عن هیئة وطنیة مركزیة
أن تطلب الانضمام إلى عضویة ،) وتعمیمها على الجهات المختصة والكشف عنها

و من ثم الإستفادة من شبكة المعلومات المالیة الدولیة التي توفرها هذه المجموعة موعةلمجا
. المالیة 

، و كذا مجموعة العمل المالي ) ATFF( هذا إضافة إلى مجموعة العمل المالي 
، و هما المجموعتان اللتان سبق الحدیث ) MINAFATF( للشرق الأوسط و شمال إفریقیا 

.عنهما في سیاق بحثنا هذا 

حیث و في إطار هذه المجموعات المالیة ، تقوم وحدة معالجة الاستعلام المالي ، 
تحوم حول أرصدة بنكیة ، أو تحویلات مالیة بتبادل كل المعلومات المتعلقة بوجود شبهات 

الملحقة 1غیر واضحة إلى البنوك العاملة بالجزائر، و هذا من خلال مصلحة التعاون الدولي
بمجلس خلیة معالجة الاستعلام المالي ، أو العكس حیث تقوم الخلیة بتبلیغ نظیراتها 

كیانات بغرض إضفاء صفة الأجنبیة بعملیات مالیة مشبوهة یقوم بها أشخاص طبیعیون أو
الشرعیة على أموال هي ملوثة في الأصل ، أو عملیات تحویل لأرصدة مالیة بدون مبررات 
واضحة ، و ذلك بغرض حث تلك الدولة على مباشرة تحقیقات  قضائیة و دعاوى من أجل 

.       لدول استرداد هذه الأموال المهربة من دولها الأصلیة ، و ضخها في التنمیة المحلیة لتلك ا

.17/04/2016بتاریخ WWW.CTRF.DZالھیكل التنظیمي لخلیة معالجة الإستعلام المالي ، أطلع علیھ بالموقع –1
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، إلى ضرورة سعي 1من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد58هذا ، و قد أشارت المادة 
ات جرائم الفساد إلى أي دولة طرف الدول من أجل تیسیر عملیة تبادل المعلومات عن عائد

في الاتفاقیة ، و لو بدون طلب منها ، و هذا عن طریق وحدات المعلومات الاستخباریة 
، التي تكون وحدها دون سواها مسؤولة عن تلقي التقاریر عن المعاملات 2المالیة لهذه الدول

. المالیة المشبوهة و كذلك تحلیلها و تعمیمها على السلطات المختصة

، كرسته المادة الثامنة من المرسوم " مبدأ تشاركیة المعلومة المالیة " نفس هذا المبدأ 
، المتضمن إنشاء خلیة معالجة 2002أفریل 04المؤرخ في 127–02التنفیذي رقم 

یمكن أن تتبادل الخلیة " ، و التي جاء فیها الاستعلام المالي و تنظیمها و عملها
المعلومات التي بحوزتها مع هیئات أجنبیة مخولة بمهام مماثلة ، شریطة المعاملة بالمثل    

أو دولیة تضم /ویمكن الخلیة في إطار الإجراءات الساریة ، الانضمام إلى منظمات جهویة و
ائري خلیة معالجة الإستعلام المالي ، حیث منح المشرع الجز " خلایا للإستعلام المالي 

مع نظیراتها ... ) فساد ، تمویل إرهاب ( صلاحیة تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم المالیة 
الأجنبیة ، و من ثم تحلیل هذه المعلومات ، و تحویلها على الجهات القضائیة دون غیرها ، 

تطویر علاقات التبادل و " ء فیها ، و التي جا5مكرر فقرة 10و هو ما سارت علیه المادة 
" التعاون مع كل هیئة أو مؤسسة وطنیة أو أجنبیة أخرى تعمل في نفس میدان نشاط الخلیة 

الاستعلام، لكن و بإستقرائنا لما هو كائن على أرض الواقع ، نجد أن نشاط خلیة معالجة 

المالي ، كان محل انتقادات لاذعة من طرف مجموعة العمل المالي   

على الدول الأطراف أن تتعاون معا على منع و مكافحة عائدات الأفعال المجرمة " على  ) إ أ م م ف ( من 58تنص المادة - 1
وفقا لھذه الإتفاقیة ، و على تعزیز سبل ووسائل إسترداد تلك العائدات ، و أن تنظر لتلك الغایة ، في إنشاء وحدة معلومات إستخباریة 

" .عن تلقي التقاریر المتعلقة بالمعاملات المالیة المشبوھة و تحلیلھا و تعمیمھا على السلطات المختصة مالیة تكون مسؤولة 
.274، ص 2006الدلیل التشریعي لتنفیذ إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، الأمم المتحدة ، نیویورك ، سنة ـ 2
 ـ جاء إنشاء خلیة معالجة الإستعلام المالي ، موائمة للتشریعات الداخلیة الجزائریة مع مختلف الإتفاقیات الدولیة التي انضمت إلیھا

، و اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 1988الجزائر ، و على رأسھا اتفاقیة فیینا لمكافحة الإتجار غیر المشروع في المخدرات لسنة 
.   2000الوطنیة  لسنة الجریمة عبر
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، و التي جاء في تقییمها المشترك لمدى MINAFATFللشرق الأوسط و شمال إفریقیا
استجابة الدولة الجزائریة لمختلف التوصیات الصادرة عن مجموعات العمل المالي ، أن 

و بالمتابعات القضائیة ، منها ما تعلق لا سیماالجزائر غیر ملتزمة بالكثیر من التوصیات ، 
عدم، إضافة إلى مومیة بالجزائرالضبابیة التي تطبع تسییر الشؤون المالیة و المحاسبة الع

. 1كافبشكلالنظاموفعالیةتطبیقإثباتعدمو ، الأصلیةالجرائمنطاقكفایة
كمحصلة لدراستنا لكل من دور البنوك و كذا الوحدات الإستخباریة المالیة في مجال 
التعاون الدولي ، من أجل الكشف ، التتبع و منع التحویل للعائدات المتأتیة من جرائم الفساد 
، نستنتج أن الهیئتین السالفتي الذكر ، تعتبران جدار الحمایة الأول ضد عملیات تبییض 

د و تحویلها ، لكونهما نقطة التقاطع الأولى بین الأموال الملوثة ، و الجهود عائدات الفسا
الدولیة الرامیة إلى الحد من تدفق هذه الأموال ، و هنا فقط نكون أمام نمط جدید من 
المواجهة ، فبمجرد انتهاء خلیة معالجة الاستعلام المالي من تحلیل الإخطارات والمعلومات 

هات المثیلة الأجنبیة ، تقوم الخلیة بإرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة الواردة إلیها من الج
من المرسوم التنفیذي 04من المادة 03المختص إقلیمیا ، و هو ما نصت علیه الفقرة 

المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي ، و هنا فقط نتحول من مجال المتابعات 
طلاقا من التحقیقات القضائیة و التعاون الدولي بشأنها ، المالیة إلى الجهات القضائیـة ، ان

.       مرورا إلى الإنابات القضائیة الدولیة كآلیة قضائیة لكشف موجودات جرائم الفساد 

، تقریر التقییم المشترك ، مكافحة غسل الأموال و تمویل الإرھاب ، الجزائر ، ) minafatf( مجموعة العمل المالي مینافاتف -1

. 31، ص 2010دیسمبر 01
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المطلب الثاني

التعاون الدولي في مجال التحقیقات القضائیة 

لما كانت مرحلة التحریات المالیة و جمع المعلومات و تحلیلها على مستوى البنوك و 
المؤسسات المالیة و خلیة معالجة الاستعلام المالي ، أشبه ما تكون بمرحلة التحقیقات 
الأولیة و جمع الاستدلالات على المستوى القضائي ، كان لا بد من نقل نتائج التحریات 

التحقیق القضائیة من أجل مباشرة تحقیقات قضائیة داخلیة       و والإخطارات على جهات
دولیة ، بغرض تتبع عائدات جرائم الفساد و تحدید مكان تواجدها ، تمهیدا لتجمیدها فحجزها 

.فمصادرتها و استردادها نهایة المطاف 

لى عفي مجال التحقیقات الخاصة بجرائم الفساد التعاون القضائي الدولي حیث یعتبر 
للكفاح ضد الجریمة بأبعادها المختلفة ، مثل  المثلىالآلیة بمثابةوجه الخصوص ، 

تزییف  العملات ، وغیر ذلك من الجرائم التي الفساد ، الأموال ، تبییضالمخدرات ، 
الدولي في یقصد بالتعاونو ،ترتكبها منظمات إجرامیة أو أشخاص طبیعیة  أو اعتباریة 

ما تقدمه سلطات دولة لدولة أخرى من كل ، في هذا المقام مجال التحقیقات القضائیة 
مساعدة وعون في سبیل ملاحقة الجناة بهدف عقابهم على جرائمهم ، و ذلك من خلال 

ستجمع الأدلة  بمختلف الطرق  تدابیر تستهدف مواجهة الصیغة غیر الوطنیة للجریمة ، وتُ 
وقتاً ، ویتطلب إمكانات لا تملكها سلطات قانونیة لدولة واحدة ما لم تدعمها وهو ما یستغرق

.1وتساندها جهود السلطات القانونیة في الدول الأخرى

حیث قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین ، الفرع الأول خصصناه لبحث موضوع 
ولیة ، في حین سنتحدث في المساعدة القانونیة المتبادلة و أثرها في الملاحقات القضائیة الد

.02أبو المعالي محمد عیسى ، مرجع سابق ، ص –1
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الفرع الثاني عن الإنابة القضائیة الدولیة كآلیة لكشف عائدات جرائم الفساد ، و الممتلكات 
.  الناتجة عن تحویل الأموال إلى الخارج 

الفرع الأول

القضائیة الدولیةالمساعدة القانونیة المتبادلة و أثرها في الملاحقات
لم یتطرق القانون الجزائري المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته إلى آلیات التعاون 

مع مراعاة مبدأ المعاملة " منه 571الدولي في المجال القضائي ، و اكتفى بالنص في المادة
بالمثل و في حدود ما تسمح به المعاهدات و الاتفاقات و الترتیبات ذات الصلة و القوانین 
تقام علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق ممكن ، خاصة مع الدول الأطراف في 

جرائم الاتفاقیة في مجال التحریات و المتابعات و الإجراءات القضائیة المتعلقة بال
، حیث جاءت هذه المادة مبهمة ، تكاد تكون غیر قابلة " المنصوص علیها في هذا القانون 

للتطبیق على أرض الواقع ، من منطلق أن التعاون الدولي لا سیما في المجال القضائي من 
المستحیل أن ینجح أو تكون لدیه نتائج إیجابیة ، ما لم تكن هناك آلیات قانونیة یتم الاعتماد 
علیها من طرف الدول في تعاملاتها في المجال القضائي الدولي ، و هو الأمر الذي 

الخاص الفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةتنفیذضها لاستعراالجزائر في صرحت به 
لمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةأحكامبعضأنرغم" ، حیث جاء النص كما یلي 2بالجزائر
الجزائیةالإجراءاتقانونأنإلاالجزائري،الداخليالتشریعفيالاعتبارفيؤخذتُ لاالفساد

تقدیمعلىینصانومكافحتهماالإرهابوتمویلالأموالییضبتمنبالوقایةالمتعلقوالقانون
بعضتنصذلك،عنوفضلا، بالمثلالمعاملةبمبدأرهنًاالمتبادلةالقانونیةالمساعدة
" ممكننطاقأوسععلىالقانونیةالمساعدةتبادلعلىالجزائرأبرمتهاالتيالثنائیةالاتفاقیات

.

من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ، من شأنھ الحد من فعالیة 57دة اقتصار المشرع الجزائري على نص الما-1
تنفیذ مواد ھذا القانون ، سیما ما تعلق بالمسائل الدولیة ، في مقدمتھا موضوع المساعدة القانونیة المتبادلة ، التي تحتاج للكثیر من

.التفصیل بغرض الوصول بھا إلى الھدف المنشود 
مر الدول الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، استعراض تنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الخاصة مؤت–2

. 15، ص 2013نوفمبر 27بالجزائر ، الدورة الرابعة ، مدینة بنما 
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و لكون التشریعات الجزائریة الداخلیة تكاد تكون خالیة من كل مظهر من مظاهر 
التعاون الدولي في مجال المساعدة القانونیة المتبادلة في التحقیقات و الملاحقات          و 
الإجراءات القضائیة المتعلقة بجرائم الفساد ، فإننا سنعتمد كل الاعتماد في دراستنا هذه على 

إ أ ( من 50إلى 43النصوص المتعلقة بالمساعدة القانونیة المتبادلة الواردة في المواد من 
لاسترداد 1"ستار"، هذا إضافة إلى بعض المبادرات الدولیة على غرار مبادرة ) م ف 

، و التي جاءت كنتیجة لشراكة بین البنك الدولي و مكتب 2007الأصول المنهوبة لسنة 
ترمي إلى دعم الجهود الدولیة لمنع الأموال ، و المتحدة المعني بالمخدرات و الجریمةالأمم 

. و محاربتهاةآمناتن الحصول على ملاذالفاسدة م

44و قد ارتأینا عدم التركیز على موضوع تسلیم المجرمین ، الذي جاءت به المادة 

من الاتفاقیة ، و كذا موضوع نقل الأشخاص المحكوم علیهم لإكمال مدة العقوبة بأوطانهم 
من 45الأصلیة التي ارتكبت فیها الجرائم المرتبطة بالفساد ، والذي جاءت به المادة 

جل التركیز على النقاط العملیة المتعلقة بالمساعدة القانونیة في مجال الاتفاقیة ، وهذا من أ
إلى 46كشف و اقتفاء أثر العائدات الإجرامیة الناتجة عن الفساد ، التي أسهبت المواد من 

. من الاتفاقیة في شرحها و التفصیل فیها 50

ادیة السلطة و قبل الخوض فیه ، یجدر التنویه إلى أن الجزائر لا تأخذ بمبدأ أح
المركزیة التي تسند إلیها مسؤولیة و صلاحیة تلقي طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة      

2من إ أ م م ف46من المادة 13حسب ما جاءت به الفقرة ) في قضایا الفساد( و تنفیذها 

ستعراض بل تعتمد مبدأ ازدواجیة السلطة المركزیـة ، و هو ما جاء به التقریر الخاص با

ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة،، أطلقتھا مجموعة البنك الدولي (StAR)مبادرة استرداد الأصول المنھوبة-1
.22/04/2016، اطلع علیھ بتاریخ resources-http://star.worldbank.org/star/ar/ArabForum/libraryالموقع 

تسمي كل دولة طرف سلطة مركزیة تسند إلیھا مسؤولیة و صلاحیة : " ن إأم م ف على ما یلي م46من المادة 13ـ تنص الفقرة 2
" .تلقي طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة ، و تنفیذ تلك الطلبات أو إحالتھا إلى السلطات المعنیة لتنفیذھا 
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وزارةتعتبر" ، و الذي جاء فیه 1خطة تنفیذ الجزائر لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
عدمحالوفيالمتبادلةالقانونیةللمساعدةالثنائیةالاتفاقیاتكلفيالمركزیةالسلطَةالعدل
السلطاتالعدل إلىوزارةفتنقلهاالدبلوماسیةالقناةعبرالطلباتتمرثنائي،اتفاقوجود

، و هنا نجد أن السلطات الجزائریة قد أخذت منحى مغایر تماما لما " المختصةالقضائیة
أو حتى اتفاقیة الأمم المتحدة مكافحة ) إ أ م م ج ع و ( أو ) إأ م م ف ( تنص علیه 

الاتجار بالمخدرات ، و التي تؤكد جمیعها على تسمیة سلطة مركزیة واحدة ، من أجل 
في كل المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي  والتي حصر و تركیز جهود هذه السلطة المركزیة

:  نوردها على النحو التالي 

. المساعدة القانونیة المتبادلة: أولا

لا أحد منا ینكر الأهمیة البالغة التي یولیها التعاون الدولي لمواجهة الجریمة المنظمة 
تخطت الحدود الإقلیمیة بشكل عام و جرائم الفساد بشكل خاص ، لكون هذه الظاهرة الأخیرة

، بسبب التقدم التكنولوجي لوسائل الاتصال ، الأمر الذي یستلزم لمكافحتها تضافر الجهود 
الدولیة ، من خلال التعاون في المسائل الجنائیة ، لضمان ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد من 

. 2الفساد و حجزها تمهیدا لاستردادهاو تحدید أمكنة تواجد عائداتجهة ، 

صور المساعدة القانونیة الممكن طلبها من ) إأم م ف ( من 46و قد حددت المادة 
الأطراف في الاتفاقیة بخصوص التحقیقات و الملاحقات و الإجراءات القضائیة ، الدول 

المتعلقة سواء بكشف و تحدید أماكن تواجد الأموال عائدات جرائم الفساد المهربة ، أو أماكن 
حیث تتمثل التي حولت إلیها هذه الأموال بالدول الأطراف في الاتفاقیة، تواجد العقارات 

:صور هذه المساعدة القانونیة في 
.15مرجع سابق ، ص مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ـ 1
.58ص ، 1994عبد الرؤوف مھدي ، المسؤولیة الجنائیة الإقتصادیة في القانون ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة ، سنة - 2
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.الأشخاصمنأقوالأوأدلةعلىالحصولـ 1

.تبلیغ المستندات القضائیة –2

.تنفیذ عملیات التنفیذ و الحجز و التجمید –3

.فحص الأشیاء و المواقع –4

. تقدیم المعلومات و الأدلة و التقییمات التي یقوم بها الخبراء –5

تقدیم أصول المستندات و السجلات ذات الصلة ، بما فیها السجلات الحكومیة أو –6
.لمالیة ، أو سجل الشركات أو الأعمال أو نسخ مصدقة عنها المصرفیة أو ا

التعرف على عائدات الجرائم أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشیاء الأخرى و اقتفاء –7
.  أثرها ، لأغراض الحصول على أدلة إثباتیه 

.إستبانة عائدات الجریمة و اقتفاء أثرها و تجمیدها –8

.جلسات الإستماع بواسطة الفیدیو الإدلاء بالشهادة في–9

غیر أنه و بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري و في الباب الثالث من 
، نجد المشرع الجزائري یؤكد 1منه725إلى 723الكتاب السابع منه ، و في المواد من 

وزارة الخارجیة على قناة اتصال دولیة وحیدة ، تتمثل في الطریق الدبلوماسي المتمثل في 
الجزائریة ، التي لها وحدها صلاحیة تلقي طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة ، و من ثم 
إحالتها على وزیر العدل ، الذي بدوره یحیل طلب المساعدة على النائب العام لدى المجلس 

ل القضائي صاحب الإختصاص الإقلیمي ،  و هنا نكون أمام تناقض تشریعي كبیر مما یجع
على نهج الدول الطالبة للمساعدة القانونیة في المسائل الجنائیة من الجزائر في مرغمة 

الطریق الدبلوماسي ، الذي یضیع الكثیر من الوقت والجهد ، في وقت یفترض فیه أن جرائم الفساد 

.  تحتاج إلى سرعة التحرك من أجل حصر عائدات الجریمة قبل التصرف فیها 

.من ق إ ج ج 725و 724، 723راجع المواد –1
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أما في مجال التعاون بین مختلف أجهزة إنفاذ القانون ، و یقصد بها الفاعلین في 
مجال مكافحة جرائم الفساد ، على غرار الدیوان المركزي لقمع الفساد ، الهیئة الوطنیة 

من الفساد و مكافحته ، خلیة معالجة الإستعلام المالي ، السلطات المركزیة للوقایة 
ا ، فإن التعاون في میدان التحریات و الملاحقات 1المتخصصة و نظیراتها المماثلة له

:والمتابعات القضائیة یكون من خلال التدابیر التالیة 

إنشاء قنوات إتصال بین الأجهزة و الدوائر المعنیة ، من أجل تیسیر تبادل المعلومات –1
.  بطریقة آمنة و سریعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بالإتفاقیة 

:التعاون مع الدول الأطراف الأخرى على إجراء تحریات بشــأن –2

ماكن تواجدهم و أنشطتهم هویة الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في جرائم الفساد و أ
. ، أو أماكن الأشخاص المعنیین الآخرین 

 حركة العائدات الإجرامیة أو الممتلكات المتأتیة من ارتكاب تلك الجرائم.
 حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب

.تلك الجرائم 
 بشأن الوسائل و الطرائق المستخدمة في تبادل المعلومات مع الدول الأطراف ،

.ارتكاب جرائم الفسـاد 
 تسهیل التعاون الفعال بین السلطات و تبادل العاملین و الخبراء بما في ذلك تعیین

.ضباط اتصال 
دورا محوریا في تنسیق ) الأنتربول ( و قد لعبت المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 

القانـون على المستوى الدولـي ، مـن خلال ربط  هذه  التعاون بین مختلف جهات إنفاذ

.2003من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 48راجع المادة –1
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عبر شبكات المعلومات المؤمنة ، المتواجدة عبر كامل مكاتبها المركزیة بمختلف الأجهزة 
ء الذي سمح للكثیر من الدول بتحدید أماكن تواجد الأموال المهربة أنحاء العالم ، الشي

والعقارات ، و حتى الأشخاص الملاحقون جنائیا ، كما هو الحال في المثال التونسي      و 
. النیجیري و المصري و غیرها من الأمثلـة 

. التحقیقات المشتركة و أسالیب التحري الخاصـة: ثانیـا
إنشاء هیئات تحقیق مشتركة على ، 1)إ أم م ف ( من 50و 49نصت المادتان  

بین الدول الأعضاء في الاتفاقیة ، یتم عن طریقها القیام بالتحریات و الملاحقات و 
الإجراءات القضائیة ، و كذا استخدام أسالیب تحري خاصة ، و التي أشار إلیها بدوره 

، حیث یتم 2منه56و مكافحته في المادة القانون الجزائري المتعلق بالوقایة من الفساد 
التسلیم المراقب الذي یفید خصوصا في الحالات إعتماد أسالیب تحري مستحدثة على غرار 

بَات أو یعترض سبیلها ، أثناء العبور ثم تسلم تحت المراقبة من  هَرّ التي یكشف فیها عن المُ
جود أحكام تشریعیة تسمح بهذا أجل كشف هویة المتلقین المقصودین ، لكن كثیرا ما یلزم و 

التصرف ، أما العملیات المستترة أو ما یعرف في القانون الجزائري بالتسرب أو الاختراق 
فیتم استخدامها عندما ییقوم موظف عامل بأحد أجهزة إنفاذ القانون أو شخص آخر بالتسلل 

لكترونیة في شكل إلى داخل منظمة إجرامیة ، من اجل جمع الأدلة ، كما تؤدي المراقبة الإ
كثیرا ما تكون هذه الطریقة هي المثلى أجهزة تنصت أو اعتراض المراسلات وظیفة مماثلة ، و 

" عندما لا یمكن لشخص خارجي أن یخترق مجموعة محكمة التنظیم و الانغلاق ، و تلعب مبادرة 
ات ـدورا محوریـا في التحقیق) الأنتربول ( للشرطة الجنائیةو المنظمة الدولیة 3"ستار

ري ـب التحـالمشتركة بما فیهـا استخدام أسالی

. 2003من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 50و 49راجع المادتین –1
.  المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ الجزائري 06/01من القانون 46راجع المادة –2
مم المتحدة المعني مجموعة البنك الدولي ومكتب الأجاءت نتاج شراكة ما بین، (StAR)مبادرة استرداد الأصول المنھوبة- 3

.بفیینا بالمخدرات والجریمة
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إیطالیا ، ألمانیا ، فرنسا ، كندا ( ممثلة في G 8الخاصة ، حیث قامت مجموعة الثمانیة 
، بوضع الأسس القانونیة )الأمریكیة یات المتحدةلاالمملكة المتحدة والو ، روسیا ، الیابان 

للتحقیقات المشتركة في مجال إنفاذ القانون بین الدول الأعضاء في اتفاقیة الأمم المتحدة 
" من خلال مبادرة لمكافحة الفساد ، الراغبة في الكشف عن أصولها المهربة و استردادها ، 

المتمثلة في مجموعة من الآلیات القانونیة و الهیكلیة الخاصة التي وضعتها الدول " ستار 
بغرض تسهیل الإجراءات أمام الدول ملتمسة المساعدة في مجال التحقیقات الثمانیة الكبار، 

، و قد 1مكنةالقضائیة بشكل أفضل ، و كذا نوعیة المعلومات المتوفرة و أنواع التحقیقات الم
، نقطة ) انتربول ( شكلت الشراكة بین مبادرة ستار و المنظمة الجنائیة للشرطة الدولیة 

انعطاف حقیقیة في مجال التحقیقات الجنائیة عبر الوطنیة ، من منطلق أن مبادرة ستار و 
الأنتربول ، یقدمان الدعم لجهات الاتصال العالمیة من أجل مساعدة الأوساط المعنیة 

تحقیقات المشتركة بغرض إسترداد الأصول ، في الجهود التي تبذلها ، و تخطي إحدى بال
أكبر الصعوبات التي یشكلها هذا الأمر ، ألا و هي الحاجة إلى العمل المنسق على الصعید 

.   2الدولي
حیث یقوم الأنتربول بتنسیق التعاون بین أجهزة إنفاذ القانون للدول الطالبة للمساعدة  

ال التحقیقات المشتركة ، و الدولة المطلوب منها المساعدة ، من خلال تسهیل عمل في مج
، التي قادتها الأنتربول ) أنفرارید ( فرق المحققین المختلطة ، على غرار عملیات الملاحقة 

.   3دولة34بأمریكا اللاتینیة ، و التي شاركت فیها سلطات إنفاذ القانون من 

. 3، ص 2013، شراكة دوفیل ، دلیل إسترداد الأصول في فرنسا ، سنة 8مجموعة الـ –1
، فیینا ) ستار –شراكة انتربول ( ـ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجریمة ، المؤتمر الخامس لجھات الإتصال العالمیة 2

.2014سبتمبر 10و 09بالنمسا ، 
، أطلع علیه http://www.interpol.int/arانتربول-الجنائیةللشرطةالدولیةللمنظمةالرسميالموقعمنأخذتمعلوماتـ 3

. 23-00الساعة 24/04/2016بتاریخ 
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الفرع الثـاني

القضائیة الدولیة كآلیة لتتبع و كشف عائدات جرائم الفسادالإنابة
قیام دولة بالطلب إلى دولة أخرى في المسائل الجنائیةالقضائیةبالإنابةیقصد 

قیام في إقلیمها وبالنیابة عنها بأي إجراء قضائي ، للعبر السلطات القضائیة المختصة لدیها 
وقد تتناول الإنابة مسائل مدنیة أو تجاریة أو قضایا عائد لدعوى أو تحقیق عالق لدیها

.  1الأحوال الشخصیة كما القضایا الجزائیة

لإنابة القضائیة، التي من الممكن تبادلها بین الدول، تبعاً للغرض ویتنوّع موضوع ا
فیتناول عدة الذي تسعى الدولة الطالبة إلى الحصول علیه إكمالاً لمسار تحقیق قائم لدیها،

: ویشمل موضوعات عدة ، منها أمور

. على اختلاف أنواعها قضائیةتبلیغ مختلف الأوراق القضائیة من مذكرات –أ 

احتوائهاتنفیذ عملیات تفتیش لأماكن مشتبه بها كملجأ لأشخاص مطلوبین أو بإمكانیة -ب
.إجرامیةعلى عائدات 

.الاستماع إلى مشتبه بهم أو إلى شهود-ج

.موضوع طلب المساعدةبالعمل الإجراميعلى مستندات أو وثائق ذات صلة الحصول-د

.و ضبط العائدات الإجرامیة على معلومات أو أدلة،الحصول-ه

لم یتطرق المشرع الجزائري للتعاون الدولي عن طریق الإنابات القضائیة في القانون 
الثامن من المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، في حین تضمن  ق إ ج ج في القسم 

في ، 2الداخليالباب الثالث منه القواعد التي تضبط تنفیذ الإنابات القضائیة على المستوى

.03، ص 2007الأردن ، سنة –ـ الإنابات القضائیة الدولیة ، ورقة عمل مقدمة للاجتماع الأول للنواب العامین ، عمان 1

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 142إلى 138ـ راجع المواد من 2
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حین تم التطرق و بالتفصیل لموضوع الإنابات القضائیة الداخلیة و الدولیة بالقسم السادس 
إلى 112، و تحدیدا المواد من 1من الباب الرابع من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

من القانون، و هي المواد التي حددت القنوات التي ترسل عبرها الإنابة القضائیة 122
یقوم النائب العام بإرسال الإنابة القضائیة حالا إلى " 114الدولیة ، حیث جاء في المادة 

یة تسمح بإرسالها مباشرة وزیر العدل حافظ الأختام قصد إرسالها ، ما لم توجد اتفاقیة قضائ
، حیث قصر المشرع السلطة المركزیة المكلفة بإرسال و " إلى السلطة القضائیة الأجنبیة 

تلقي الإنابات المتضمنة لطلبات المساعدة القانونیة المتبادلة في وزیر العدل حافظ الأختام ، 
، أن المشرع ما لم توجد اتفاقیة تنص على خلاف ذلك ، حیث یظهر من نص هذه المادة

الجزائري لم یفصل بصورة نهائیة في موضوع تسمیة السلطة المركزیة صاحبة الصلاحیة في 
إرسال و تلقي طلبات التعاون ، و هي كلها عقبات أمام تسهیل التحقیقات الدولیة القضائیة 

.     ها المشتركة أو تحدید أماكن تواجد الأصول المراد الحجز علیها تمهیدا لمصادرتها فاسترداد

التحقیققاضيطرفمنجاریةأبحاثإطارفيدولیةقضائیةإنابةإصدارحیث أن 
وتبنىالمعنيللقاضيالموكولةالتقدیریةالمسائلمنهوأخرىقضائیةسلطةأيأوالوطني

عنبالجوابفعلیاتتجسموالتيللموضوعالخصوصیةللعناصرموضوعيتقییمىلع
:2تساؤلین

التقدمبدونهیمكنولاضروريأمرالقضائیةالمساعدةطلبإلىاللجوءأنهل:الأوّل
الیدلوضعللتوصلأوالتحقیقلقاضيالموكولةالأفعالحدودفيالحقیقةبیاننحوبالأبحاث

إلىاـتحویلهالواقعالمالیةالجرائممختلفعائداتىلعزـالحجأوالتجمیدطلبأو

المتضمن لقانون الإجراءات المدنیة         ،2008فیفري 25المؤرخ في 09/ 08من القانون 122إلى 108ـ راجع المواد من 1
.و الإداریة الجزائري 

.49، ص 2015ـ دلیل تطبیقي للإنابات القضائیة الدولیة في المادة الجزائیة ، وزارة العدل التونسیة ، سنة 2
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من رعشالمعلیهاأوجبهماتفعیلبالقضیةالتعهدعندللمحكمةیتسنىوحتىلتبییضهاالخارج
.إجراءات قانونیـة ؟

القضائیةالمساعدةطلبإلىاللجوءقراراتخاذتاریخفيالأبحاثبملفیتوفرهل: الثاني
الاتهاملجدیةالمثبتةوالقرائنالأدلةمنالمستوجبالأدنىللحدالمشكلةالمعطیاتمنیكفيما

بتعقبملزماالتحقیققاضيفیهایكونوالتيالمالیةالقضایافيخاصةالبحثموضوع
واجهةشركاتباسممفتوحةبنكیةحساباتإلىحولقدیكونماغالباالذيالجریمةمحصول

قبولشروطستوىملى عيـتشریعتشددمعمتغاضيضریبيلنظامباعتمادهاعرفتببلدان
فيالدولیةالقضائیةالإناباتبتنفیذمنهااتصلوماعامةالدوليالقضائيالتعاونمطالب
.؟خاصةبصفةلدیهاالمودعةالمشروعةغرالأموالرجاعتاسمجال

أجمعتفقدإصدارهاعـالمزمالقضائیةالإنابةموضوععنرـالنظهذا ، و بغض 
طابعاتضمین الإنابة القضائیة الدولیة ىلعالجزائیةالمادةفيالدوليالتعاوناتفاقیاتختلفم

عندوملحقاتهاالكاملنصهاترجمةضرورةمعالكتابیةصیغتهافيخاصةیتجسدرسمیا
.1بتنفیذهاالمعنيالبلدفيالمعتمدةالرسمیةاللغةإلىالاقتضاء

و تستخدم الإنابة القضائیة الدولیة عادة كوسیلة لكشف الأصول المهربـة ، و التي تم 
إیداعها في بنوك دولیة ، أو التدقیق في حسابات أشخاص معرضین سیاسیا ، أو التدقیق 
في الأموال التي یحتمل أنها عائدات جرائم فساد ، و تم تبییضها و تحویلها إلى أملاك و 

، في إطار التحقیقات الرسمیة الجاریـة بهدف تجمید تلك الأموال عقارات و منقولات 
. لمصادرتها و استردادها نهایـة المطاف 

.51ـ دلیل تطبیقي للإنابات القضائیة الدولیة في المادة الجزائیة ، مرجع سابق ، ص 1
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المبحث الثانــي

آلیات التعاون الدولي لاسترداد عائدات جرائم الفساد 

منمكتسباتهمتحویلإلىیلجأونالفسادبقضایاالمتورطینمنالعدیدأنالمؤكدمن
الأعمالسوقفيتداولهاأوإخفائهاعلىیعملونأودولتهم،حدودخارجإلىالفسادمرائج

ها،لُ حوِ وتُ المتحصلاتهذههویةتخفيالتيالأموالغسیلأنشطةمنسلسلةخلالمن
فيةالمعدّ رساتاوالدالبحوثأكدتهماهذا، محصنةبنكیةأرصدةفيإیداعهامن خلال أو 

إلىالدولةمواردتحویلفیهایتمالفسادحالاتأغلبأنحیثالمتحدة،الأمممنظمةإطار
فيإیداعهاطریقعنأوطائلة،مبالغشكلعلىرجالخاإلىتهریبهایتمخاصةأملاك

، أو استثمارها في البورصة أو تحویلها إلى عقارات ثابتة الدولیةالبنوك و المؤسسات المالیة
.   1و منقولة
وبحاجةوصعبة،معقدةعملیةالأموال المنهوبة ،استردادعملیةكونمنانطلاقاو 

إستراتیجیاتلوضعالدولیةالجهودتضافرمنبدلاكانمنها،الغایةتحققنظمو أطرإلى
یجاز، الاستردادعملیةتحسینإلىتهدف ٕ أمامحائلاً تقفالتيالقانونیةالعقباتوا

وبخاصةخبرة،الممارسینأكثرعلىحتىصعبةالأصولاستردادعملیةفتعد، استردادها
اتخاذیتطلبالمنهوبةالأصولتتبعأنحیثفیها،مستشریاً الفسادیكونالتيالدولفي

الأمواللاندماجنتیجةمستحیلةالتتبععملیةجعلإلىغیابهایفضيفوریة،إجراءات
تحویلهاخلالمنمختلفة،قضائیةولایاتعبروتمریرهاالدولي،الماليالنظامفيالمنهوبة

خفائهاالإلكترونیةالتحویلاتمتاهةعبر ٕ .2وا
ضمنمقدمةعملورقة(،"والإقلیميالدوليالصعیدینعلىالفسادعائداتلاستردادالمنظمالتشریعيالإطار" .زغابالمنصف- 1

، أطلع علیه 15ص ،2011القاهرة ، سنة،"الموجوداتاسترداد"موضوعحولالعربیةالدولجامعةنظمتهاالتيالعملورشة
.03/04/2016بتاریخ /www.lasportal.orgبموقع جامعة الدول العربیة 

.104ص،2013سنة،للنشرالأهراممركز،القاهرة، " الممارسینمرشد"المنھوبةالأصولستردادادلیل،الدوليالبنكـ 2
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بالغةالابتكاراتمنهيالتي،الشائكةالقضایامنالمنهوبةالأموالاستردادو لكون 
لدولةالمدمرةالعواقبفيالفسادجرائممنالمتأتیةالأموالتهریبخطورةتكمنأین الأهمیة،
الضریبي،الوعاءوتقلصالعملة،احتیاطاتوتستنفدالخارجیة،المعونةتقوضحیثالمنشأ،
، و توفر مسألة استرداد الأموال 1التنمیة و الإصلاحوتعیقالفقر،مستویاتمنوتزید

، بدأً من حجز عائدات الفساد    و تجمیدها الأموالهذه لإعادةشاملعملإطارالمنهوبة
و منع تسریبها ، ثم مصادرتها ، وصولا في نهایة المطاف إلى استردادها     و من ثم 

.  التصرف فیها 

، نتناول بالدراسة من إثنینو لتبسیط الموضوع أكثر سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین
جز ، التجمید و المصادرة ، في حین خلال المطلب الأول التعاون الدولي في مجال الح

نخصص المطلب الثاني للآلیات المتبعة لاسترداد عائدات جرائم الفساد سواء ما تعلق 
.   بالاسترداد المباشر للممتلكات أو الاسترداد عن طریق التعاون الدولي 

.255سابق، ص مرجع،2006الفساد،لمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةلتنفیذالتشریعيالدلیلـ 1
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المطلب الأول

التعاون الدولي في مجال الحجز، التجمید و المصادرة 

إذا أفضى التعاون الدولي في مجال التحقیقات المالیة و القضائیـة، إلى تأكید قیام 
أشخاص في دولة معینة بارتكاب جرائم تندرج ضمن جرائم الفساد ، و تحویلهم لعائدات هذه 
الجرائم إلى ملاذات آمنة في دول أخرى ، و من ثم قیام السلطات القضائیة للدولة المتضررة 

أماكن تواجد هذه الأموال عن طریق التعاون الدولي في إطار الإنابات بتحدید و بدقة
القضائیة الدولیة ، هنا فقط یحق لنا التوجه إلى إجراءات قضائیة جدیدة ، تتمثل أساسا في 
التعاون الدولي في مجال الحجز و التجمید ، مرورا بالمصادرة ، و هي المراحل التي تعتبر 

.         جرائم الفسـاد عائداتطالبات باسترداد الأموال المنهوبة آخر حلقة إجرائیة قبل الم

فإذا كان التجمید و الحجز من قبیل الإجراءات المؤقتة أثناء سیر الخصومة الجزائیة 
ةأیضا بالغاتالإجراءههذفإن المصادرة تعتبر بمثابة أثر للحكم الصادر في الموضوع ، 

الأموال جرائم الفساد من الإسراع بوضع یدها علىمكن الدولة ضحیةتالأنه، الأهمیة 
.1المهربة و الناتجة عن جرائم الفساد إلى غایة البت فیها بصفة نهائیة من طرف القضاء

و قد إرتأینا تقسیم هذا المطلب إلى فرعین ، الأول نتحدث فیه عن التعاون الدولي في 
الثاني لدراسة موضوع المصادرة مجال إجراءات الحجز و التجمید ، في حین نخصص الفرع

الدولیة للعائدات الإجرامیة ، التي تمثل إحدى أهم مراحل التعاون الدولي في مجال مكافحة 
.جرائم الفساد على الإطـلاق 

، یوم دراسي بجامعة المدیة " الصورة الجرمیة الحدیثة للفساد و التدابیر اللازمة لمكافحتھا "  فریدة بن یونس ، مداخلة بعنوان –1
،        medea.dz/Fac%5CD%5CManifestations%5.-www.univ، أطلع علیھ بالموقع  15، ص 2013سنة 

.01/05/2016بتاریخ 
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الفرع الأول

التعاون الدولي في مجال حجز و تجمید عائدات جرائم الفساد 

إن المجرمین كثیرا ما یسعون إلى إخفاء عائدات الجرائم و أدواتها، و كذلك الأدلة 
المتعلقة بها في أكثر من ولایة قضائیة واحدة ، من أجل إحباط جهود إنفاذ القانون الرامیة 

، و قد فرقت كل من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 1رة علیهاإلى تحدید موضعها و السیط
المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته الجزائري ، بین حجز      01-06الفساد ، و القانون 

و تجمید عائدات جرائم الفساد على المستویین المحلي و الدولي ،  حیث نُظّمت إجراءات 
، و كذا      2من إأم م ف 31لي بموجب المادة الحجز و التجمید على المستوى المح

، و الفقرة 54، في حین تكفلت الفقرة الثانیة من المادة 3من ق و م ف الجزائري51المادة 
من القانون المتعلق بالوقایة 65و 64، و المادتین ) إأم م ف( من 55الثانیة من المادة 

من الفساد و مكافحته الجزائري ، بتنظیم مسألة التعاون الدولي في مجال حجز    و تجمید 
لقانونیة التي سنعتمد علیها بطریقة شبه كلیة في تحلیل عائدات جرائم الفساد ، و هي المواد ا

.  هذه الجزئیة من دراستنا 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ) هـ (رة دت كل من المادة الثانیة فقحتَّ وقد اِ 
من القانون الجزائري المتعلق بالوقایة من الفساد و ) ز ( التي تقابلها المادة الثانیة فقرة 

فرض حظر مؤقت : " أو الحجز ، و اللتین عرفتاه على أنه /حته في تعریفهما للتجمید ومكاف
على إحالة الممتلكات أو تبدیلها أو التصرف فیها أو نقلها ، أو تولي عهدة الممتلكات و 

" .السیطرة علیها مؤقتا ، بناءا على أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى

.262سابق، ص مرجع،2006الفساد،لمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةلتنفیذالتشریعيالدلیلــ  1
.2003من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 31راجع المادة –2
.2006من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ لسنة 51راجع المادة –3
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و تنص اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة إلتزام كل الدول الأطراف 
في الاتفاقیة بوضع نظام قانوني أساسي لتجمید الموجودات المالیة و ضبطها             و 

شرط مسبق للتعاون الدولي في مجالات التجمید و الحجز         و ، و هو1مصادرتها
المصادرة ، ذلك أن البنیة التحتیة القانونیة المحلیة ، تمهد الطریق للتعاون في المسائل 

) إأم م ف( من 54المتعلقة بالحجز و التجمید فالمصادرة ، و هو ما نصت علیه المادة 
كِن من إنفاذ أمر أجنبي ، أو إصدار أمر بتجمید من خلال إشارتها إلى وضع نظام قوا عد یُمَ

.2و حجز الممتلكات التي ستخضع للمصادرة في نهایة المطاف 

، في الصلاحیات التي یجب أن ) إ أ م م ف(من 2فقرة 54و قد فصلت المادة 
تمنحها الدول الأطراف لسلطاتها ، من أجل تیسیر عملیات الحجز و التجمید ، حیث تم 

:رهما فیما یلي حص

ـ أن تسمح لسلطاتها المختصة بتجمید أو حجز الممتلكات ، بناءا على أمر تجمید أو 1
حجز صادر عن سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة بشأن الممتلكات التي ستخضع 

.في نهایة المطاف لأمر المصادرة 

اءا على طلب ، متى كانت ـ أن تسمح لسلطاتها المختصة بتجمید أو حجز الممتلكات ، بن2
هناك أسبابا كافیة لإتخاذ تدابیر من هذا القبیل بشأن الممتلكات التي ستخضع في نهایة 

.  المطاف لأمر المصادرة 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، على جملة من المبادىء الأساسیة التي یجب على الدول الأطراف في الإتفاقیة 31ـ تنص المادة 1

من  إتفاقیة الأمم المتحدة  31راجع المادة ( تضمینھا في قوانینھا الداخلیة ، من أجل تسھیل عملیات الحجز و التجمید تمھیدا للمصادرة 

) .لمكافحة الفساد 
.263الدلیل التشریعي لإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مرجع سابق ، ص –2
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من الاتفاقیة ، على أنه و في حال تلقي 55الثانیة من المادة هذا كما تنص الفقرة 
دولة طرف لطلب من دولة طرف أخرى لها ولایة قضائیة على جریمة فساد ، أن تتخذ 
تدابیر لكشف العائدات الإجرامیة أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى ، و اقتفاء 

مر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة  أو أثرها و تجمیدها أو حجزها لغرض مصادرتها بأ
.  1من الدولة متلقیة الطلب

بحیث ، و عندما تتلقى الدولة المطلوب منها تنفیذ التجمید أو الحجز الأجنبي ، تكون 
:لدیها مجموعة من الخیارات ، سنتعرض إلیها بالتفصیل على النحو التالي

أن تختار إقرار إجراءات للإعتراف بأمر التجمید أو الحجز الصادر عن : الخیار الأول
جهات قضائیة أو سلطات مختصة أجنبیة و إنفاذه مباشرة ، و هو ما ذهبت إلیه التشریعات 

لإسترداد الأموال Star"2" الوطنیة للعدید من الدول ، لا سیما الدول الأعضاء في مبادرة 
حكم أمر قضائي أجنبي صادر عن جهة قضائیة أو هیئة مختصة المنهوبة ، إذ یكفي وجود

للقیام بعملیات التجمید و الحجز ، هذا متى رأت الدولة الطرف المطلوب منها تنفیذ الأمر 
أن المآل النهائي للأموال المحجوزة و المجمدة هو المصادرة  في حین لم یأخذ المشرع 

لتنصیص على ضرورة إستصدار أمر داخلي مبني الجزائري بهذا المبدأ إطلاقا ، و اكتفى با
على المعطیات الواردة بأمر التجمید أو الحجز الصادر عن الدولة الطرف الطالبة ، على 
عكس الإعتراف بالحكم الأجنبي القاضي بالمصادرة و تنفیذه       و هو ما سنتطرق إلیه 

.  لاحقا 

.2003من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 55ــ راجع المادة 1
لأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، أطلقتھا مجموعة البنك الدولي ومكتب ا(StAR)مبادرة استرداد الأصول المنھوبةــ 2

.09/05/2016، اطلع علیھ بتاریخ resources-http://star.worldbank.org/star/ar/ArabForum/libraryالموقع 
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و یتمثل في إستصدار الدولة المطلوب إلیها تنفیذ أمر قضائي أجنبي : الخیار الثانـي
یقضي بالتجمید و الحجز ، أمرا جدیدا من جهاتها المختصة ، یُبنَى على الوقائع و التهم 

، و هو المبدأ الذي أخذ به المشرع الجزائري من الواردة  بأمر التجمید و الحجز الأجنبي
) ق و م ف(من 68، هذا كما جاء في المادة 1خلال مواد قانون الإجراءات الجزائیة

، و التي جاء فیها أن 2الجزائري ، النص على تنفیذ الأحكام الصادرة عن جهات  أجنبیة 
تنفذ طبقاً للقواعد            و الطلبات الواردة في شأن التجمید و الحجز و المصادرة ، 

الإجراءات المعمول بها ، طالما أنها تنصب على عائدات الجرائم المشمولة بهذا القانون  
حیث یوجه طلب التجمید أو الحجز إلى السلطة المركزیة في الدولة المطلوب منها تنفیذ 

یقوم بدوره بتحویل الذي) في حالة الجزائر السلطة المركزیة یمثلها وزیر العدل( الطلب 
الطلب إلى النیابة العامة صاحبة الاختصاص ، التي تحیل الطلب بدورها على المحكمة 
المختصة ، التي تفصل في الموضوع وفق إجراءات القضاء الإستعجالي ، و یكون الحكم 

من قانون الوقایة من 64الصادر قابلا للطعن أو الاستئناف ، و هو ما ذهبت إلیه المادة 
الطلب موجه من الجزائري إلى دولة ( فساد و مكافحته الجزائري ، أما في الحالة العكسیة ال

، فإن الإجراءات تختلف بحسب ما إذا كانت هناك اتفاقیات ) أخرى طرف في الاتفاقیة 
.   ثنائیة للمساعدة القضائیة المتبادلة ، و بحسب القوانین الداخلیة لتلك الدول 

و یتمثل في سماح الدولة متلقیة الطلب لسلطاتها المختصة بتجمید أو حجز : الثالثالخیار 
بناءا على طلب من الدولة الطالبة  ) دون أمر تجمید أجنبي أو محلي ( الممتلكات مباشرة 

یوفر أساسا معقولا لاعتقاد تلك الدولة بأن تلك الممتلكات ستخضع في نهایة المطاف لأمر 
.  المصادرة 

.ج من ق إج 583و 582، 6ــ راجع المواد 2
.  2006من قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ لسنة 68ــ راجع المادة 3
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بمعرفة ) التجمید و الحجز ( بعد إتمام القیام بالإجراءات التحفظیة السالفة الذكر 
النیابة العامة ، یتم وضع الأموال المحجوزة و المجمدة تحت وصایة جهة مالیة تحددها 

انین الداخلیة للدول ففي المثال الجزائري توضع الأموال محل الإجراءات التحفظیة تحت القو 
وصایة الوكیل القضائي للخزینة العمومیـة التابعة لوزارة المالیة ، إلى غایة الفصل النهائي 
في الموضوع ، سواء برفع التحفظ عنها أو الإقرار بمصادرتها بصورة نهائیة  كما هو الحال 

ئم تبییض الأموال التي لا تقوم بمعزل عن جریمة أصلیة ، و التي غالبا ما تمثل في جرا
، هذا و لم یتم الإشارة في القانون المتعلق بالوقایة من 1جرائم الفساد جریمة أصلیة لها

الُ إلیها الأموال محل الإجراءات التحفظیة ، و أكتفى  الفساد و مكافحته إلى الجهات التي تُحَ
منه على أن التصرف في الممتلكات یكون وفق المعاهدات 60نص في المادة المشرع بال

.    2الدولیة ذات الصلة و التشریع المعمول به

الحجز     و ( للآلیات التي تُرفَع بها الإجراءات التحفظیة ) إ أ م م ف ( و لم تتطرق 
جراءات التحفظیة هو ، في حالة ما إذا لم یكن المآل النهائي للأموال محل الإ) التجمید 

الجزائري ، على أنه یجوز إلغاء ) ق و م ف ( من 65المصادرة ، في حین نصت المادة 
في حال ما إذا لم تقدم الدول الطالبة أدلة كافیة ) الحجز أو التجمید ( التدابیر التحفظیة 

غیر بخصوص الإدانة في وقت معقول ، أو إذا كانت الممتلكات المطلوب مصادرتها زهیدة
أن المشرع الجزائري منح للدول الطالبة الفرصة لعرض ما لدیها من أسباب قبل رفع أي 

.   3إجراء تحفظي

- 05، المعدل و المتمم للقانون 2015فیفري 15المؤرخ في 06-15من القانون 03مكرر 18مكرر إلى 18ـ راجع المواد من 1
) .2015لسنة 08جریدة رسمیة رقم ( ل الإرھاب ، المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تموی2005فیفري 06المؤرخ في 01

.الجزائري 2006من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ لسنة 70ــ راجع المادة 2
.الجزائري 2006من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ لسنة 65ــ راجع المادة 3
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الفرع الثانــي

إجراءات المصادرة الدولیة لعائدات جرائم الفساد 

نقلمن خلالها یتميتالالإجراءات، تلكالمصادرةالتعاون الدولي في مجال بیقصد
الدولةذمةإلىمقابلودونقهراصاحبهذمةمن، ائم الفسادبجر لصلتهشيءأومالملكیة

الدولیة المصادرةتعتمدحیث ،المطلوب منها تنفیذ أمر المصادرة تمهیدا لاسترداده لاحقا 
تم بعدمايء من الانتفاع به الشأوالمالذلكصاحبحرمانضرورةعلىجوهرهافي

.جرائم فساد منيء الشأوالمالهذاعلىالحصولالتأكد من 
إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، و و قد تباینت تعریفات ماهیة المصادرة بین 

.قانون العقوبات الجزائري ، و أخیر قانون الوقایة من الفساد و مكافحته الجزائري 
یقصد بتعبیر " بقولها ) ز ( المصادرة في المادة الثانیة فقرة ) إأ م م ف( فقد عرفت 

من الممتلكات بأمر صادر عن المصادرة ، التي تشمل التجرید حیثما انطبق، الحرمان الدائم 
.1"محكمة أو سلطة مختصة أخرى 

الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو " من ق ع الجزائري على أنها 15و عرفتها المادة 
.2"مجموعة أموال معینة ، أو ما یعادل قیمتها عند الإقتضاء 

الجزائري على أنها ) مق و ف (من ) ط ( هذا ، و قد عرفتها المادة الثانیة في فقرتها 
. 3"التجرید الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هیئة قضائیة " 

لاأشیاءعلىوقعتإذاالصفةهذهلها، وتكونعقوبةأنهاالمصادرةفيو الأصل
نماحیازتها ،یجرم القانون ٕ الأشیاء ،هذهمالكارتكبهاجریمةعلىللمعاقبةالمصادرةشرعوا

المصادرةمحلالأشیاءكانتإذاتدابیر وقائیة ،المصادرةتكونیمكن أنكما
.من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2ــ راجع المادة 1
. من قانون العقوبات الجزائري 16، 2مكرر 15، 1مكرر 15، 15ــ راجع المواد 2
.من قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ الجزائري 2ــ راجع المادة 3
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تكونقدوأخیرابالجریمة،اتصالهانتیجةولیسذاتهافي حدوالتداولالحیازةمحرمة
الجریمةفيعلیهالمجنيإلىتؤولكانت الأشیاء المصادرةإذاالتعویضصفةللمصادرة

.1والتعویضالعقوبةصفتيبینالمصادرةمنالنوعهذافیجمع
و قد حثت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، على الاعتراف بالقوة التنفیذیة للحكم 
الجنائي الأجنبي ، القاضي بمصادرة العائدات الإجرامیة المتأتیة من جرائم الفساد   أو 
الممتلكات التي تعادل قیمتها قیمة تلك العائدات، و كذلك الممتلكات أو المعدات أو الأدوات 

رى التي أستخدمت أو یراد إستخدامها في ارتكاب جریمة تبییض الأموال وذلك في حالة الأخ
ما إذا تلقت الدولة طلب بالمصادرة من دولة أخرى وقعت على إقلیمها جریمة فساد ، و 

. صدر حكم بمصادرة تلك العائدات و غیرها 
راءات العاجلة وحثت الدول على أن تنشئ سلطة معینة ، یكون منوطا بها إتخاذ الإج

في الرد على الطلبات التي ترد من الدول الأجنبیة لمصادرة عائدات جرائم الفساد ، والأموال 
.2الأخرى ذات القیمة المطابقة لتلك الإجراءات ، التي یكون أساسها الجرائم المتعلقة بالفساد

راف بقوته حجیة الحكم الجنائي الأجنبي و الاعت( هذا ، و قد تم إقرار هذا المبدأ 
من اتفاقیة الأمم المتحدة ) أ(1فقرة 54، بموجب المادة ) التنفیذیة على المستوى الداخلي 

، و التي نصت على أنه یجب على كل دولة طرف في الاتفاقیة ، ووفقا 3لمكافحة الفساد
أمر لقانونها الداخلي ، أن تقوم بإتخاذ ما یلزم من تدابیر للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ

مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى ، و هي دعوة صریحة للدول الأطراف 
.      للإعتراف بالأحكام الجنائیة الأجنبیة المتعلقة بطلبات المصادرة و تنفیذها 

. 121، ص 1991ــ ھلالي عبد الله أحمد ، النظریة العامة للعقوبة ، الطبعة الثانیة ، دار النھضة العربیة، القاھرة ، سنة 1
.FATFللجنة العمل المعنیة بالإجراءات المالیة  28ــ التوصیة رقم 2
. من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) أ( 1فقرة 54ــ راجع المادة 3
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وقد نص المشرع الجزائري صراحة ، على نفاذ الأحكام الجنائیة الأجنبیة الرامیة إلى 
، حیث اعتبر الأحكام القضائیة 1)ق و ف م(من 01فقرة 63المصادرة ، بموجب المادة 

الأجنبیة ، التي أمرت بمصادرة ممتلكات اكتسبت عن طریق جرائم فساد في مفهوم القانون 
لق بالوقایة من الفساد و مكافحته ، نافذة بالإقلیم الجزائري طبقا للقواعد و المتع06/01

.الإجراءات المقررة 
و قد حددت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الإجراءات التي یجب على الدولة 
القیام بها لتنفیذ طلب مصادرة من دولة  لها إختصاص قضائي على جرائم فساد ، و كانت 

تلك الجریمة من أموال أو أیة أشیاء أخرى تقع على إقلیم الدولة المنوط بها تنفیذ هذا عائدات 
:   2الطلب ، و من ثم یجب على هذه الأخیرة القیام بما یلي

ـ السماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة تابعة لدولة طرف 1
ادرة تنفیذا للحكم الجنائي الأجنبي ، على أخرى ، و بالتالي تباشر بتنفیذ إجراءات المص

من ) أ( أساس أنه یتمتع بالحجیة في الدولة المطلوب منها التنفیذ ، و هو ما ذهب إلیه البند 
) .    إ أ م م ف(من 54من المادة 01الفقرة 

محاكمها ـ الأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي تصدره 2

لیة ، عندما یتعلق الأمر بجرم تبییض الأموال أو أي جرم آخر یندرج ضمن ولایتها القضائیة الداخ

.من إ أم م ف54من المادة 1من الفقرة ) ب(، و هو ما جاء به البند 

ـ السماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائیة ، في الحالات التي لا یمكن فیها 3
أو الفرار ، أو في حالات أخرى مناسبة ، و هو ما جاء بالبند ملاحقة الجاني بسبب الوفاة 

) .إ أ م م ف ( من 54من المادة 1من الفقرة ) ج(
.2006من قانون الوقایة و مكافحة الفساد لسنة 63ــ راجع المادة 1
. 2003من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ) أ ، ب ، ج ( 1فقرة 54ـ راجع المادة 2
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الواجب إتباعها من أجل وضع طلبات من إ أ م م ف ، الآلیات55و قد بینت المادة 
:، و التي جاءت كما یلي 1المصادرة الدولیة لعائدات جرائم الفساد موضع النفاذ

ـ أن تحیل الدولة الطالبة إلى سلطات المختصة للدولة متلقیة الطلب من أجل أن 1
.تستصدر منها أمر مصادرة ، و أن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ 

ولة الطالبة إلى الدولة المتلقیة ، أمر المصادرة الصادر عن محكمة إقلیم ـ أن تحیل الد2
الدولة الطالبة بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب حیثما كان متعلقا بعائدات إجرامیة أو ممتلكات 

.2أو معدات أو أدوات أخرى موجودة في إقلیم الدولة متلقیة الطلب
السابقتین ، یجب توافر جملة من العناصر و لتنفیذ أمر المصادرة وفق الصیغتین 

: 3المرفقة بطلب المصادرة ، و المتمثلة في
 وصف الممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات و قیمتها.
 بیان الوقائع التي إستندت إلیها الدولة الطرف الطالبة.
 بیان بالوقائع و معلومات عن المدى المطلوب لتنفیذ الأمر.
 بیان یحدد التدابیر التي إتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجیه إشعار مناسب

.للأطراف الثالثة حسنة النیة 
 بیان أن أمر المصادرة نهائي.

، للجهة التي توضع تحت تصرفها الأموال ) إ أ م م ف ( في حین لم یتم الإشارة في 
الإشارة إلى أنه یمكن للدولة متلقیة و الأشیاء المصادرة ، تمهیدا لإستردادها ، كما تجدر

الطلب رفض التعاون بمقتضى هذه المادة ، إذا لم تكن أدلة الإدانة كافیة ، أو إذا كانت 
. قیمة الممتلكات زهیدة و لا یعتد بها 

.2003من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة ) أ ، ب ( 1فقرة 55ــ راجع  المادة 1
.268الدلیل التشریعي لإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مرجع سابق ، ص ــ2
.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 3فقرة 55ــ راجع المادة 3
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وقد إستنسخ المشرع الجزائري الإجراءات المتعلقة بمصادرة عائدات جرائم الفساد الواردة 
، حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة ) إ أ م م ف ( من نصوص ) ق و ف م الجزائري ( بـ 

، على أنه یمكن للجهات القضائیة أثناء نظرها في جرائم تبییض 1)ق و ف م ( من 63
أو جریمة أخرى من اختصاصها ، أن تأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي الأموال

، المكتسبة عن طریق إحدى جرائم الفساد المنصوص علیها في القانون الجزائري ، و یطابق 
.من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بصورة كاملة ) ب ( 1فقرة 54هذا النص المادة 

( من      66التعاون الدولي بغرض المصادرة ، الواردة بالمادة كما تتضمن طلبات 
من إتفاقیة الأمم 55، نفس الإجراءات التي سبق الحدیث عنها بموجب المادة 2)ق و ف م 

المتحدة لمكافحة الفساد ، غیر أن إجراءات التعاون الدولي مفصلة نوعا ما في قانون 
، على أن طلبات )ق و م ف ( من67لمادة مكافحة الفساد الجزائري ، حیث جاء في ا

مصادرة عائدات جرائم الفساد ، ترسل إلى وزیر العدل الجزائري ، الذي یحولها بدوره إلى 
النائب العام لدى الجهة القضائیة المختصة ، و ترسل النیابة العامة الطلب إلى المحكمة 

لإستئناف و الطعن بالنقض وفقا المختصة مرفقا بطلباتها ، و یكون حكم المحكمة قابلا ل
.للقانون 

من قانون 70أما فیما یخص التصرف في الممتلكات المصادرة ، فقد جاء في المادة 
عندما یصدر قرار المصادرة طبقا لأحكام هذا الباب ، : " الوقایة و مكافحة الفساد الجزائري 

یتم التصرف في الممتلكات المصادرة وفقا للمعاهدات الدولیة ذات الصلة          و التشریع 
، و هنا فقط نستطیع التوجه مباشرة إلى آخر إجراء في مجال التعاون الدولي " المعمول به 

.           ، و المتمثل في الآلیات المقررة للاسترداد 

.من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ الجزائري 2فقرة 63ــ راجع المادة 1
.قانون الفساد الجزائري من 66راجع المادة ــ 2
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المطلب الثانــي

الآلیات الدولیة المتبعة لاسترداد عائدات جرائم الفساد
و التصرف فیها

المنهوبةبالأمواللارتباطهاالأهمیةشدیدةالقضایامنالأصولاستردادقضیةتعتبر
صلَة تَحَ منوتحدالعامة،الأمواللتسرّبجوهریةمشكلةتمثّلحیثالفساد،من جرائمالمُ

رحیثالنامیة ،الدولفيوبخاصةالمحلي ،التطور جرائم الفساد منالمتأتيالمالیقدّ
تمرالتيوالبلدانالنامیةالدولفيالعمومیونالمؤولونیتلقاهاالتيبالرشاوىالمرتبطة

مستویاتالمنهوبةالأصولقیمةوتبلغسنویاً،دولارملیار20یبلغبمابمرحلة انتقالیة،
.1واضحبشكلالتنمویةالعملیةعلى إعاقةخاصة بالدول النامیة ، حیث تعملمذهلة

أطرإلىوبحاجةوصعبة،معقدةعملیةالأصولاستردادعملیةكونمنو انطلاقا
إلىتهدفإستراتیجیاتلوضعالدولیةالجهودتضافرمنبدلاكانالغایة منها،تحققونظم

. 2استردادهاأمامحائلاً تقفالتيالقانونیةالعقباتالاسترداد و إیجازعملیةتحسین
وبخاصةخبرة ،الممارسینأكثرحتى علىصعبةالأصولاستردادعملیةحیث تعد

اتخاذ یتطلبالمنهوبةتتبع الأصولأنحیثفیها،مستشریاً الفسادیكونالتيالدولفي
الأموالنتیجة لاندماجمستحیلة،التتبععملیةجعلإلىغیابهایفضيفوریة،إجراءات 
خلال تحویلهامنمختلفة،قضائیةولایاتعبروتمریرهاالدولي،الماليالنظامفيالمنهوبة

.3و اخفائهاالإلكترونیةالتحویلاتمتاهةعبر

، )استرداد الأصول المنھوبة ( دلیل الممارسات الحسنة بشأن مصادرة الأصول دون الإستناد إلى حكم إدانة  "  ــ البنك الدولي ، 1

.16/05/2016بتاریخ aldawli.orgbankwww.alأ أطلع علیھ بالموقع 17، ص 2011سنة 
، أطلع علیه بالموقع 2011برلین ، منظمة الشفافیة الدولیة ، سنة الموجودات مشكلة نطاق و بعد ،نواز ، استرداد زنافاراــ 2
fti.org/upload/books/323.pd-http://www.transparency.org.kw.au 16/05/2016،  بتاریخ.
، أطلع علیھ بالموقع  4264ـ زھیر المالكي ، آلیات إسترداد الأموال العراقیة المھربة إلى الخارج ، موقع الحوار المتمدن ، العدد 3

?aid=385265http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp 17/05/2016بتاریخ.
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و یعد الاسترداد من أهم الأفكار التي جاءت بها اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  
و هو مبدأ أساسي فیها ، إذ أنه یعتبر من بین الأغراض التي جاءت من أجلها الإتفاقیة   

و تیسیر و دعم ترویج" على ) إ أ م م ف ( من المادة الأولى لـ ) ب ( حیث نصت الفقرة 
التعاون الدولي و المساعدة التقنیة في مجال منع و مكافحة الفساد بما في ذلك في مجال 

شمولیةالأكثرالوثیقةالفسادلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیة، إذ تعتبر " استرداد الموجودات 
لعلاقة،اذاتالنصوصأهمعندالوقوفیمكنالتي ،الأصولاستردادقضایامعالجةفي

الدولیةالقانونیةالوثیقةتفاقیة، كما تعتبر الاوخطواتهاالأصولاستردادآلیاتتفسرالتي
للتطبیقوالقابلةالشمولیةبهذهاسترداد عائدات جرائم الفساد موضوعتناولتالتيالوحیدة
.1عالمیاً 

حیث ارتأینا تقسیم هذا المطلب إلى فرعین ، الفرع الأول نتعرض فیه بالدراسة      و 
التحلیل لآلیات الاسترداد المباشر للممتلكات ، أو ما یعرف بالدعاوى المدنیة أمام الجهات 
القضائیة الأجنبیة في مجال المطالبات بتحدید و استرداد عائدات الفساد ، أما الفرع الثاني 

.     المصادرة الاجرامیةالعائداتمآلللحدیث عن فنخصصه

ــ نرمین مرمش ، مازن لحام ، عصمت صوالحة ، مقال حول الإطار الناظم لإسترداد الأصول على المستوى المحلي و الدولي ، 1
.13، ص 2015جامعة بیر زیت ، رام الله ،  فلسطین ، سنة 
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الفرع الأول

التعاون الدولي في مجال الاسترداد المباشر و غیر المباشر         
الفسـادجرائم لعائدات 

التجریمإلا أن ،كافةبصورهالفسادتجرّمعقابیةً تشریعاتلالدولسنمنالرغمعلى
فيخطوةیعدالتجریمإنبلومكافحتها،الفسادآفةعلىللسیطرةیكفيلاووحده،بذاته،
لالتيو الإجراءاتالتدابیرمنبسلسلةاعهابإتمنبدلاكان،الفسادمكافحةمجال تفعّ
جرائملمرتكبيالفعالةالجنائیةوالملاحقةالمساءلةصعیدعلىوذلكالتجریم،هذامنالغایة

.1منهاالاستفادةمنومنعهم، ئماالجر هذهجراءمنالمالیة متحصلاتهمواستردادالفساد،
اتفاقیاتبظهورالمنهوبة،الأموالاستردادلقضیةالدوليالتنظیمجهودترجمتو قد 

الأصولاستردادعام ، وموضوعبشكلالفسادمكافحةعالجت موضوععدة،ومبادرات
الوحیدةالدولیةالقانونیةالوثیقةالفساد،لمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةتعدإذخاص ،بشكل
الاتفاقیةعالمیاً ، حیث ركزتللتطبیقوالقابلةالشمولیةبهذهالفسادموضوعتناولتالتي

و 2"الموجوداتاسترداد"موضوععلىالخامس،الفصلخلالمنوعمیق،شاملبشكل
( فرقت بین نهجین مختلفین تماما ، الأول یتعلق بتدابیر الاسترداد المباشر للممتلكات     

، و الثاني یتعلق بتدابیر الاسترداد غیر المباشر ، أو ما یعرف ) الدعاوى المدنیة المباشرة 
.     بالدعاوى الجنائیة 

الدوليالتعاونخلالمنالموجوداتواستردادالفسادمكافحةفيالفلسطینیةالوطنیةللسلطةالتطبیقیةالممارسات، الریسناصرــ 1

.02ص  ،2011، أفریل) فلسطین ( االلهرام ،)أمان(والمساءلةهةاالنز أجلمنالائتلاف، 
.16، ص سابقمرجع، زغابمنصف الــ 2
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.تدابیر الاسترداد المباشر للممتلكات: أولا
ممارساتخلالمنالمنھوبةالعائداتتتبعلتیسیرجدیداطاراإالدوليالمجتمعطرح

علیھاالحجزوتجمیدھاو من ثم،أجنبیةقضائیةولایاتفيإخفاؤھاتمالتيو، فاسدة

فيالفسادلمكافحةالمتحدةمملأااتفاقیةمن خلال نصوصذلكو،إعادتھاومصادرتھاو

خلالمنللممتلكاتالمباشرللاستردادتدابیرتكریس، عن طریقمنھاالخامسالفصل

العجزمنھا، الاستردادإمكانیةتقوضأنشأنھامنالتيالحالاتفيالمدنیةالدعاوىإقامة

فيالنجاحأو،إدانةحكمإلىمستندةغیرمصادرةأو،جنائیةمصادرةعلىالحصولعن

وجودذلكإلىیضاف،المصادرةأوامرلإنفاذمتبادلةقانونیةمساعداتعلىالحصول

.1ذلكفيإجرائیةمزایا

بكل المدنیة الدعاوىإقامةطریقعنللعائداتالمباشرالاستردادو قد وردت تدابیر

قانونمن62المادةالتي تقابلھا والفسادمكافحةالأمم المتحدة لاتفاقیةمن53من  المادة

لابأنھالقائلالمفھومعنالمبتكرالحكمھذایبتعد و، الجزائريمكافحتھالفساد ومنالوقایة

الأطرافالدولیلزمھوو،الجنائیةالمصادرةطریقعنإلاالفسادعائداتاستردادینبغي

منالمباشرالاستردادإلىالسعيفيالمتضررةالدولبحقالقانونیةنظمھافيبالاعتراف

التعویض         أوعنھاالتعویضأوالممتلكاتلاستردادخاصةمدنیةدعاوىرفعخلال

.2الأضرارعن

و تمر دعوى الاسترداد المباشر بعدة  مراحل ، تم التطرق إلیھا و بالتفصیل من خلال 

:  ، حیث نوردھا كما یلي ) ق و م ف ( من 62، و كذا المادة ) إأ م م ف ( من 53المادة 

ـ محمد بن محمد ، بوسعید ماجدة ، تدابیر الاسترداد المباشر للعائدات الإجرامیة ضمن اتفاقیة مكافحة الفساد ، مجلة دفاتر السیاسة 1

.69، ص 2016، سنة ) ورقلة ( والقانون ، جامعة قاصدي مرباح 
، الفریق العامل /02CAC/COSP/WG2/2014رقم الفساد ، وثیقةلمكافحةالمتحدةالأمماتفاقیةفيالأطرافالدولمؤتمرــ 2

.11، ص 2014سبتمیر 12–11الحكومي الدولي المفتوح العضویة المعني باسترداد الموجودات ، فیینا 
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:المدنیة بالدول الأطراف في الاتفاقیةالقضائیةالجھاتأمامللاستردادمدنیةدعوىرفع-

عائداتمادولةبھاتستردأنیمكنالتي، المباشرةیقةالطرتعتبر الدعاوى المدنیة 

محاكمأماممدعیةبصفتھامدنیةدعوىرفعب، حیث تقومأخرىدولةفيالموجودةالفساد

تكونلاعندمامزایا عدیدة ، لاسیماالدعاوىا النوع من ھذلمثلو،الأخرىالدولة

كما أنھ     ،المدنیةالقضایافيأدنىالإثباتمعیاریكونعندماأو،ممكنةالجنائیةالملاحقة

حیث،المتبادلةالقانونیةالمساعدةطلبعلىالمدعیةالدولةتعتمدلن،و في ھذه الحالة 

فيمسبقایفترضلكنوالمساعدة القانونیة المتبادلة ،غیابفيحتىتتصرفأنیمكنھا

محاكمأمامالمثولبحقالمدعیةالدولةتتمتعأن،أساسي أولكشرط،الدعاوىھذهمثل

الأطرافالدولتسمحبأن، ) إ أ م م ف ( من 53ھو ما جاءت بھ المادةو،الأخرىالدولة

اكتسبتممتلكاتفيالحقلتثبیتمحاكمھاأماممدنیةوىادعبرفعىالأخرالأطرافللدول

1اتـالممتلكتلكةیملكلتثبیتأو،الفسادجرائمخلالمن،مباشرغیرأومباشربشكل

الشخصیاتمنكأيالأخرىالدولالمحليالإجرائيالقانونیعاملماكثیراو

حدفيالمادةھذهتمنعلاو،محاكمھاأمامالمثولحقتلقائیایمنحھاوالأجنبیةالاعتباریة

لقواعدخاضعةأخرىدولمنالمرفوعةالمدنیةالدعاوىجعلمنالأطرافالدولذاتھا

منأعلىمحكمةإلىالدعاوىھذهإسنادخلالمنذلكو،القضائیةالولایةبشأنخاصة

مثل،الإجرائیةالحقوقمنالقواعدھذهتحدألاینبغيذلكمعو،العادیةالابتدائیةالمحاكم

. 2الاستئناففيالحق

ق و م ف ( من 1فقرة 62التي تقابلھا المادة ،) إ أ م م ف ( من ) أ(53المادةحسبو

ممتلكاتفيحقلتثبیتتقامالتيالمدنیةالدعاوىعلى، فإن التزام الدول یقتصر) الجزائري

إذا لـمھـأنغیر ،اتـالممتلكتلكملیكةلتثبیتأوةـبالاتفاقیمشمولجرمبارتكاباكتسبت

.71ـ محمد بن محمد ، بوسعید ماجدة ، مرجع سابق ، ص 1
.509ابق ، ص  ـ الدلیل التشریعي لإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مرجع س2
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منأخرجرمطریقعن، و إنماالاختلاسطریقعنالممتلكاتاكتسبقدالجانيیكن

فإنخاصةأموالمصدرھاالعائداتتكون،حیثمثلاكالرشوة،بالاتفاقیةالمشمولةالجرائم

.1العائداتھذهصاحبةھيدائماتكونلاقدالمدعیةالدولة

دعاوى ، منھاالدعاوىة أنواع منعدمدنیةالوىادعالرفعإجراءاتسیاقفيیوجدو

الإخلالأوالعقدبطلانعلىالمبنیةالدعاوىو،المدنيالاخلالدعاوى، بالملكیةالمطالبة

:  ، و التي سنتطرق إلیھا بشيء من التفصیل المشروعغیرالإثراءدعاوىوبھ

القضائیةللولایةیجوز،القضائیةالولایاتمعظمفيحیث و :بالملكیةالمطالبةدعوى ـ  1

المدفوعةالرشاوىوالمختلسةبالأصولالمطالبة،نصابھإلىالحقردإلىتسعىالتي

نماذجومنلتلك الأصول ، الحقیقيوالشرعيالمالكباعتبارھاات  الحكوملمسؤولي

الاتحادیةنیجریاجمھوریةقضیة،فسادقضایافيعائداتبملكیةللمطالبةالمدنیةالدعاوى

حیث، ) حاكم ولایة بایلسا بنیجیریا ( ألامیسسغادییبریيوللاستثمارسانتولیناشركةدض

ثلاثةمالكھينیجریابأنبلندنالعلیاالعدلمحكمةحكمت،2007دیسمبرفيأنھ

جزرفيمؤسستینشركتینحوزةفيالاموالوالعقاراتكانتو، لندنفيسكنیةعقارات

بنیجریابایلساولایةحاكمألامیسیغادییبریيسیطرةتحتالشركتانھاتانكانتوسیشیل

الإجراءاتھذهعلىبناءو، 2005سبتمبرفيفصلھوجنائیامساءلتھحتى1999مایومنذ

الأرصدةأنعلىلندنفيالعلیاالعدلمحكمة،استدلتأخرىظرفیةأدلةو،النیجیریة

كانتالحاكملسیطرة تخضعاناللتینللشركتینالمملوكةالعقاریةالاستثماراتوالمصرفیة

الشرعيالمالكباعتبارھانیجیریالحكومةإعادتھاتجبسریةأرباحورشاوىعنعبارة

.2المنھوبـة العائداتلتلك

.الجزائري ) ق و ف م ( من 01فقرة 62و المادة ) إ أ م م ف ( من - أ–53ـ راجع المادة 1

_Alamieyeseighahttps://en.wikipedia.org/wiki/Diepreye، أطلع علیھ بالموقع  " تبعات الفساد " بعنوانـ مقال 2

.23–10على الساعة 18/05/2016بتاریخ 
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علىیجب، ) إ أ م م ف ( من 53حسب مقتضیات المادة :المدنيالاخلالدعاوىـ 2

لحقتھاالتيالأضرارعنتعویضللدول الأطراف الأخرى الطالبة للالسماحالأطرافالدول

للدول الطالبة التي أصابھا ضرر تعویضاتدفعأمر المدعَى علیھم بتأن،فسادأفعالبسبب

خلاللإابسببمباشرضررأو،ةخسارمنتھتكبدللمدعي عماالمدنيالإخلالعن

، و الخطأ العامللنظامالمخالفالسلوكو،الإجراميالضارالفعلذلكفيبما،بالواجب

تكبدقدأنھیثبتأنعامةبصفةيالمدعِ علىیجب،فسادفعلیقععندماو،للتعاقدالسابق

فعل بینسببیةعلاقةھناكأنو،بواجبھأخلعلیھىالمدعَ أنو،التعویضیستحقضررا

. 1الضرر الذي لحقھوالفساد

عنومباشرةیشاركونالذیننیالطبیعیالأشخاصوعتباریینلااالأشخاصیعتبركما

محاكملھ یجوزأنذلكإلىیضاف،التعویضعنأساسیةبصفةمسؤولینالفسادفعلفيعلم

فعت أمامھا دعوى الإخلال المدني   فعلسھللمنالمسؤولیةلیتحمالدول الأطراف التي رُ

كما ھو الحال في قضیة الحاكم الفسادلمنعالمناسبةالإجراءاتاتخاذعنتقاعسأو،الفساد

بالنسبةالحالھوذلكیكونقدو،التي سبق الحدیث عنھا) الامیسسیغا ( النیجیري 

أرباب، و كذاالأمللشركاتبالنسبةأو،فسادأفعالفيساعدوان الذیالوسطاءأوللمحامین

، و ھذا حسب موظفیھمأومرؤوسیھمعلىالمناسبةالرقابةمباشرةعنتقاعسواالذینالعمل

.2قواعد المسؤولیة التقصیریة المدنیة

على عدم تتفق جل النظم القانونیة :بھالاخلالأوالعقدبطلانعلىالمبنیةالدعاوىـ 3

على أساسالإتفاق بشأنھایتمالتيشرعیة الصفقات العمومیـة أو عقود المشتریات العامة 

علىلانـالبطیتأسسقدو،للتنفیذةـقابلغیرأوةـباطلتعدبذلكو،يــحكوممسؤولفساد

.74ـ محمد بن محمد ، بوسعید ماجدة ، مرجع سابق ، ص 1
كل فعل أي " المتضمن القانون المدني الجزائري ، على أنھ 2005یونیو 20المؤرخ في 05/10من القانون 124ـ تنص المادة 2

" .كان یرتكبھ الشخص بخطئھ ، و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض 
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بعضوفيفعل الفساد ، بسببأبطلتالموافقةأنوبالتدلیسانتزعقددالعقأنحقیقة

یتعھدموادالعقدتضمنإذاخاصة،بالعقدخلالالإوىادعإقامةیمكنالقضائیةالولایات

ھذاانتھاكو،العقدبتنفیذ یتعلقفیماالعمومیینللمسؤولینإغراءاتتقدیمبعدمالمقاولفیھا

بتعویضاتالمطالبةوالتزاماتھاإلغاءو،العقدفسخفيالحقالحكومةیعطينفسھالحظر

عن الطریق المدني لدى محاكم الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقیة و ھذا حسب ما جاء 

.1متحدة لمكافحة الفساد من اتفاقیة الأمم ال) ب ( 53بالمادة 

إعادةالمدنیة الرامیة إلى دعاوىالتستند: المشروعغیرالإثراءعلىالمبنیةالدعاوى- 4

مجرمة وفقا لإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة أفعالخلالمنعلیھاالحصولتمالتيالأرباح

يـالقانونالمبدأعلى،المحليالفساد ، و قانون الوقایة من الفاسد و مكافحتھ على المستوى 

مع المشروعغیرالإثراءمنأوجرمھمنشخصأيیستفیدألایجب" بأنھالقاضي

فعِت للمحاكمیجوزو، " حرمانھ من التمتع بعائدات الجرائم التي ارتكبھا  في الدول التي رُ

الشرعیةغیرالأرباحبردعلیھمىالمدعَ تأمرأنأمامھا دعوى الإثراء غیر المشروع ، 

قضتمعینةقضائیةولایاتفيو، أخرىأضرارأيأوخسارةالضحیةیتكبدلملووحتى

نتیجةو،جرم الإثراء غیر المشروععلىبناءالمسؤولیةینشئالرشاويتلقيبأنالمحاكم

ینبغيالرشوةعلىتزیدخسارةأیةو،الرشوةقیمةعنمسؤولاالراشيیكونلذلك

.تعویضاتباعتبارھااستردادھا

فقرة 62، و التي تقابلھا المادة ) إ أ م م ف ( من ) ج ( 53ھذا ، و قد فتحت المادة 

تدابیرمنیلزمما، لإتخاذ الأطرافالدولالجزائري الباب أمام  ) ق و ف م ( أخیرة من 

بأنالمصادرةبشأنقراراتخاذعلیھایتعینعندما،المختصةلسلطاتھاأولمحاكمھاللسماح

ابــارتكطریقعناتـللممتلكشرعیااـمالكباعتبارھارىـأخطرفدولةبمطالبةتعترف

.مكافحة الفساد من إتفاقیة الأمم المتحدة ل) ب ( فقرة 53ـ راجع المادة 1
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الدولتمنحبأنالأطرافالدولتلزمالمادةھذهفإنبالتاليو،1بالاتفاقیةمشمولجرم

المصادرةإجراءاتفيثالثكطرفتطالبلكيالمحاكمأمامالمثولحقالأخرىالأطراف

الأخرىالدولھذهتستفیدلكيو،بالاتفاقیةمشمولجرمبارتكابالمكتسبةالعائداتبملكیة

الأطرافالدولتنظرأنیمكنلذلكالإجراءاتبتلكعلمعلىتكونأنیجب، الحقھذامن

الإجراءاتفيدورلھایكونأنفيبحقھاالمعنیةالأخرىالأطرافالدولإبلاغفي

.كطرف مدني في إطار الدعوى المدنیة التبعیة 

.المباشر للممتلكاتغیر تدابیر الاسترداد: ثانیـا
و نقصد بتدابیر الاسترداد غیر المباشر لعائدات جرائم الفساد ، مجموع الآلیات الدولیة 

التي سبق التطرق إلیھا من خلال الفصل الثاني من دراستنـا ھذه ، بدأ من إجراءات التحري 

على مستوى المصارف و المؤسسات المالیة ، مرورا بالتحقیقات و الملاحقات القضائیـة 

حجز تمھیدا للمصادرة الجنائیة التي تعتبر الإجراء الذي یسبق أخر مرحلة        فالتجمید و ال

.    و المتمثلة في استرداد تلك العائدات ، و إعادة ضخھا في جھود التنمیة الوطنیة 

و على الرغم من وجود الكثیر من المعیقات القانونیة و الإجرائیة و الإداریة و التقنیـة 

ترداد المباشر ھذه ، أو ما یعرف بالمطالبات الجنائیة تبقى من أفضل إلا أن تدابیر الاس

الخیارات الممكن إتباعھا لما توفره من مزایا في اقتصاد الجھد و النفقات ، على أساس أن 

إجراءات الاسترداد المباشر تتطلب الكثیر من النفقات الخاصة بأتعاب المحامین ، و مكاتب 

تقوم بتحدید مكان العائدات ، على عكس المطالبات الجنائیـة التي الاستشارات و الخبرة  التي 

2)إ أ م م ف ( من 46تلعب المساعدة القانونیة فیھا دور محوري ، وفقا لماء جاء بالمادة 

حیث تتكفل جھات إنفاذ القانون في الدول المطلوب منھا المساعدة القانونیة بالجزء الأكبر من 

. العملیة في مجال تجمیع الأدلة و تحدید أماكن تواجد العائدات 

. الجزائري ) ق و م ف ( من 3فقرة 62و المادة ) إ أ م م ف ( من ) ج ( فقرة 53ـ راجع المادة 1
.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ) 30إلى 01من ( ، الفقرات 46ـ راجع المادة 2
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الفرع الثانــي

مآل عائدات جرائم الفساد و التصرف فیها 

من اتفاقیة مكافحة الفساد من أكثر أجزاء الاتفاقیة حسما و ابتكارا  57تعتبر المادة 
فلا یمكن أن یكون هناك منع للفساد أو ثقة في سیادة القانون و إجراءات العدالة الجنائیة ، 

الموظفین العمومیین أو إحساس واسع بالعدل أو إیمان أو حكم سلیم وفعال ، أو نزاهة عند 
ر أبدا ، إلا إذا انتزعت عائدات الجریمة من أیدي مرتكبیها  بأن الممارسات الفاسدة لن تثُمِ

وأعیدت إلى أصحابها الحقیقیین ، فجمیع مجالات الحیاة الاجتماعیة من عدالة و اقتصاد   
مترابطة مع الأغراض الرئیسیة المتوخاة في وسیاسة و سلم محلي أو دولي وكذلك الأمن، 

.  1الاتفاقیة ، و على رأسها المبدأ الأساسي المتمثل في استرداد الموجودات

و تختلف هذه المجموعة من القواعد اختلافا بینا عن الاتفاقیات السابقة ، التي یغلب 
رَة تتمتع بالملكیة الحص . 2ریة للعائداتفیها المفهوم القائم على أن الدولة المصادِ

ر القانون الجزائري المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته لسنة  2006هذا ، و لم یُشِ

إلى مسألة إرجاع الموجودات عائدات جرائم الفساد و التصرف فیها ، و ترك بیان هذه 
نا ، لذا سنعتمد في تحلیل3المسألة للمعاهدات الدولیة ذات الصلة ، و التشریع المعمول به

.و الحلول المبتكرة التي جاءت بها ) إ أ م م ف ( من 57لهذه الجزئیة على نص المادة 

رةالمصادِ الدولةإلىالنھائیةالأیلولةھوالمصادرةللأموالالطبیعيالمآلكانإنو

جرائم الفساد باعتبار أن ھذه الأموال قد اغتصبت منھا ، فإن الأموالإقلیمھاعلىوقعتالتي

.290ــ الدلیل التشریعي لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مرجع سابق ، ص 1
من اتفاقیة الجریمة المنظمة ، التي تنص على أن إرجاع الممتلكات أو الأشكال الأخرى من 14من المادة 1ــ أنظر الفقرة 2

.التصرف بالممتلكات المصادرة یعود لتقدیر الدولة الطرف 
.2006من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ الجزائري لسنة 70ـ راجع المادة 3
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للردقابلةبمصادرتھاأمرتالتيالدولةإقلیمإلىالفسادمجرميقبلمنھربتالتيالأجنبیة

.الذكرالسالفةالاستردادإجراءاتوفق، منھانھبتالتيالدولةإلى

كذاوالموجوداتإرجاعإجراءاتالفسادمكافحةاتفاقیةمن57المادةنظمتقدو

المادةمنالأولىالفقرةفيالاجرامیةالعائداتإرجاعالاتفاقیةأدرجتحیث ،فیھاالتصرف

أنالفقرةنفسذكرتو، ةرَ صادِ المُ الطرف الدولةتصرفحقضمنالسالف ذكرھا 57

و،الأموالھذهفيالتصرفطرقضمنتندرجالشرعیینمالكیھاإلىالممتلكاتإرجاع

بالإرجاعإلتزاماالطرف المطلوب منھا المصادرةالدولةعلىالفقرةھذهتفرضلمبالتالي

.1لھااختیاریاذلكجعلتبل

الكثیر من ) من  إ أ م م ف 57الفقرة الأولى من المادة (حیث أثارت هذه الفقرة 
منیمكنالتيالأخرىالطرقتحددلمكونهاخلاف،محلوأصبحت،المحللینبین جدل

إلىاـإرجاعهأنحیثن،ـالشرعییمالكیهاإلىإرجاعهاغیرالموجوداتإرجاعخلالها
الطالبةالدولةإلىیكونلنإرجاعهاأنإلىإضافةالطرق،تلكإحدىهوالشرعیینمالكیها

.2المحتملینالشرعیینین مالكالإلىبلبالضرورة،
منالتزامشكلعلىیظهرالموجوداتإرجاعفإنالمادةنفسمنالثانیةالفقرةفيأما

كلتعتمد"نصهابلهاالآمرةالصیاغةإلىبالرجوعذلكوالدول المطلوب منها المصادرة
تدابیروتشریعیةتدابیرمنیلزمقدماالداخلي،لقانونهاالأساسیة،وفقا للمبادئطرفدولة

،أخرىطرفدولةطلبعلىبناءماإجراءتتخذ، عندماسلطاتها المختصةلتمكینأخرى
الأطرافحقوقمراعاةمعو،الاتفاقیةهذهلأحكاموفقاالمصادرة،الممتلكاتإرجاعمن

."3النیةالحسنةالثالثة

.81ـ  محمد بن محمد ، بوسعید ماجدة ، مرجع سابق ، ص 1
.34ـ  نرمین مرمش ، مازن لحام ، عصمت صوالحة ، مرجع سابق ، ص 2
. دة لمكافحة الفساد من اتفاقیة الأمم المتح57من المادة 2ـ راجع الفقرة 3
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من المادة 02و یكون ھذا الالتزام بإرجاع الممتلكات المصادرة ، حسب مفھوم الفقرة 

من الاتفاقیة ، متى تمت المصادرة بناءا على طلب من الدولة الطرف الطالبة ، و لیس 57

، كما أنھ على الدول ) إ أ م م ف ( من 31على أساس مصادرة داخلیة بمفھوم المادة 

الأطراف أن تراعي حقوق الأطراف الثالثة حسنة النیة ، عند اعتمادھا وفقا للمبادىء 

.     1الأساسیة لقانونھا الداخلي ، تلك التدابیر التشریعیة و غیرھا من التدابیر اللازمة

الإجرامیةالعائداتلردالعملیةالأحكام57المادةمنالثالثةالفقرةنظمتقدوھذا

قت بین، حیثالطالبةللدول أموالاختلاسحالةأولاھيومختلفة ،حالاتثلاثفرّ

مشمولأخرجرمأيعائداتحالةثانیا،مختلسةعمومیةأموالتبییضأوعمومیة

: ، و التي سنعرضھا على النحو التالي الأخرىالحالاتباقيأخیراوبالاتفاقیة

أموالاختلاسجریمةمنالمتأتیةالمصادرةالأموالأوالممتلكاتتكونعندماـ 1
أموالغسلجریمةمنأوالاتفاقیة،من17المادةفيإلیهالمشارالنحوعلىعمومیة
إرجاعیتمالحالةهذهففينفسها،الاتفاقیةمن23المادةإلیهأشارتكماعمومیة،

:مجتمعانشرطانتوفرمتىالطالبةالدولةإلىالمصادرةالأموالأوالممتلكات
المادةهذهتتطلبهاالتيالشروطواستیفاء55للمادةوفقاً المصادرةتنفیذ.
و لإمكانیةالخصوصوبهذابالمصادرة،نهائيحكمالطالبةالدولةمحاكمعنیصدرأن

استبعادالاتفاقیةأجازتالقضائي،للحكمالنهائيالوصفتحدیدفيالقانونیةالنظماختلاف
.2بذلكبالمصادرةقامتالتيالدولةقبلتمتىبالمصادرة،نهائيحكمصدورشرط

مثلبالاتفاقیةمشمولآخرجرمأيمنالمتأتیةالأموالأوالممتلكاتتكونعندماـ 2
المادةموضوعالمشروعغیرراءالإثأوالاتفاقیة،من16و15المادتینموضوعالرشوة
هذه الحالة یتم إرجاع الموجودات إلى الدولة الطالبـة ، بنفس الشروط   ففي،20

.من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 31راجع المادة ـ 1
.279ـ الدلیل التشریعي لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مرجع سابق ، ص 2
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إضافیین أشارت إلیهما المادة الواردة في الحالة الأولى ، إضافة إلى ضرورة توافر شرطین
:، و هما  ) ب ( البند 2فقرة 57

أن تثبت الدولة الطرف الطالبة ، للدولة الطرف متلقیة الطلب بشكل معقول  ملكیتها : الأول 
.السابقة لتلك الممتلكات المصادرة 

لطالبة أن تعترف الدولة الطرف متلقیة الطلب بالضرر الذي لحق بالدولة الطرف ا: الثاني 
. 1كأساس لإرجاع تلك الممتلكات المصادرة

ـ من ناحیة أخرى ، قد لا تكون الدولة الطرف الطالبة قادرة على إثبات ملكیة سابقة أو 3
الإدعاء بأنها الطرف الوحید المتضرر من جرائم فساد معینة ، و تشمل عائدات بعض 

لحق بالدولة ، لكن هذه العائدات لیست الجرائم ، كالرشوة و الابتزاز ، الضرر الجنائي الذي ی
مبالغ من حق الدولة بالضرورة ، و بناءا علیه ستكون المطالبات الخاصة بهذه العائدات 
ذات طبیعة تعویضیة بدل أن تستند إلى ملكیة ممتلكات موجودة من قبل ، و لذلك من 

م الفساد إلى جانب النظر في مطالبات المالكین الشرعیین السابقین و غیرهم من ضحایا جرائ
). ب(بند 3في الفقرة 57مطالبات الدول الأطراف ، و هو ما ذهبت إلیه المادة 

من الإتفاقیة تطرح هذه الأخیرة أفكارا 57من المادة 4إضافة إلى هذا ، تضیف الفقرة 
جدیدة في مجال التصرف في العائدات المصادرة ، إذ تعتبر أنه و نتیجة للتغیر في قواعد 

صرف ، و نظرا لجهود الاسترداد المكلفة التي تقوم بها الدول المصادرة أحیانا ، تتیح الت
إتفاقیة مكافحة الفساد أن تقتطع من العائدات أو غیرها من الموجودات نفقات معقولة متكبدة 

. 2قبل إعادتها

.35ـ نرمین مرمش ، مازن لحام ، عصمت صوالحة ، مرجع سابق ، ص 1
.إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من 4فقرة 57ـ راجع المادة 2
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الآلیات الدولیة المرصودة لتیسیر التعاون الدولي في مجال استرداد عائدات تعتبر
جرائم الفساد ، من أعقد الآلیات التي یمكن تفعیلها على أرض الواقع ، و المضي بها قدما 
لتحقیق الأهداف المرجوة منها ، حیث حاولنا من خلال بحثنا المتواضع هذا ، دراسة الأطر 

المساهمة في وضع آلیات الاسترداد حیز التطبیق على المستویات القواعدیة و الهیكلیة
، و كذا دراسة الجانب و مدى نجاعتها على أرض الواقع الدولیة و الإقلیمیة و المحلیة

الإجرائي العملیاتي للتعاون الدولي وفق ما جاءت به اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و 
افة إلى القانون المتعلق بالوقایة من الفساد     و مكافحته مختلف الاتفاقیات ذات الصلة إض

.الجزائري 

ما هي : و قد حاولنا في هذه الدراسة معالجة إشكالیة في غایة الأهمیة ، و هي 
الآلیات القانونیة المرصودة في مجال التعاون الدولي لتیسیر إجراءات استرداد عائدات جرائم 

شرع الجزائري بموائمة تشریعاته الداخلیة لتتطابق مع الفساد ؟ و إلى أي مدى قام الم
الإتفاقیات الدولیة في هذا المجال ؟ ، و توصلنا إلى أن الإجابة على هذه الإشكالیة لیست 
بالسهلة و لا بالبسیطة كما یعتقد البعض ، إذ أنها تحتاج أولا إلى تحلیل مختلف النصوص 

ساد ، كما أنها تحتاج إلى البحث في مخلف الآلیات الدولیة و الإقلیمیة المرتبطة بمكافحة الف
.   الدولیة الخاصة بتیسیر و دعم تدابیر استرداد عائدات جرائم الفساد 

:هذا ، و قد خلصنا من خلال الفصل الأول من دراستنا إلى عدة نتائج نوردهـا 

تكاد تكون الوحیدة ـ إن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هي الوثیقة الجامعة ، التي 
.التي عالجت مشكلة الفساد على الصعید الدولي بهذه الدقة و الشمولیـة 

ـ أن اتفاقیة الأمم المتحد لمكافحة الجریمة عبر الوطنیة ، هي اللبنة الأساسیة التي استمدت 
منها اتفاقیة مكافحة الفساد مختلف نصوصهـا ، بإستثناء ما تعلق بباب التعـاون 
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الدولي في مجال استرداد عائدات جرائم الفساد ، الذي یعد ابتكارا بالغ الأهمیة ، جاءت به 
. اتفاقیة مكافحة الفساد على وجه الخصوص 

فریقي و العربي ـ على الرغم من وجود اتفاقیتین إقلیمیتین لمكافحة الفساد على المستویین الإ
، إلا أن هاتین الاتفاقیتین لم تحققا الأهداف المرجوة منهما ، على أساس أن اتفاقیة الإتحاد 
الإفریقي لمكافحة الفساد لم تدخل حیز النفاذ بعد ، بسبب عدم توافر النصاب القانوني من الدول 

فَعَّلة ظاهریا ،  فَعَّلة في الواقع المصادقة على الاتفاقیة ، و الاتفاقیة العربیة مُ لكنها لا تكاد تكون مُ
.، لعدم وجود تنسیق فعّال بین مختلف الدول العربیة الأطراف في الإتفاقیة 

ـ غموض و عدم وضوح مهام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته الجزائریة  یجعل 
دولي في مجال دورها منعدما في مواجهة ظاهرة الفساد ، لا سیما في جهود التعاون ال

.استرداد عائدات جرائم الفساد 

ـ على الرغم من أن الأصل في مهام خلیة معالجة الاستعلام المالي هو معالجة القضایا 
المرتبطة بتبییض الأموال و تمویل الإرهاب ، إلا أنها باتت تلعب دور محوري في مكافحة 

مثیلاتها الأجنبیة ، و التي الفساد من خلال اتفاقیات التعاون الدولي التي تربطها مع
ساهمت و بشكل كبیر في تحدید مكان تواجد الأموال المهربة في عدید جرائم الفساد  و 

.بالتالي المساهمة الفعالة في إجراءات استردادها 

ـ ما یعاب على الدیوان المركزي لقمع الفساد ، و الأقطاب الجزائیة المتخصصة الجزائریة ، 
ة مباشرة في جهود استرداد الأصول المنهوبة ، على أساس أن المشرع أنها لا تساهم بصور 

الجزائري قد أناط مهام التنسیق و التعاون الدولي لوزیر العدل و وزیر الخارجیة ، مما یقلص 
و بصورة كبیرة من دور الهیئات المتخصصة السالف ذكرها       و یؤثر على جودة 

.هي من صلب مهام الدیوان التعاون ، خاصة المسائل التقنیة التي
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أما الفصل الثاني ، و الذي خصصناه و بصورة حصریة للحدیث عن جملة الإجراءات 
المتخذة ، لوضع مواد التعاون الدولي في مجال الاسترداد حیز النفاذ ، فقد توصلنا من 

:عدة نتائج نسردهـا خلاله إلى 

ـ عدم وضوح و دقة المهام الموكلة للمصارف و المؤسسات المالیة ، في دعم التعاون الدولي 
.، یجعل دورها هامشیا في مجال منع تحویل و كشف عائدات جرائم الفساد 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، المتعلقة بالتعاون الدولي في46ـ تعتبر المادة 
المسائل القانونیة ، الركیزة الأساسیة لوضع مواد الاسترداد موضع التنفیذ ، لما توفره من 

.أدوات قانونیة ، تسهم بصورة مباشرة في دعم جهود مكافحة الفساد ككل 

ـ الدور الإیجابي الذي تلعبه التحقیقات القضائیة الدولیة في عملیات التعقب و الكشف ، 
ضائیة الدولیة ، التي تساهم بصورة فعالة في تحدید أماكن تواجد اضافة إلى الإنابات الق

.الأموال المهربة عائدات الفساد 

( ، أو غیر المباشر      ) الدعوى المدنیة ( ـ صعوبة إجراءات الاسترداد ، سواء المباشر 
عوى ، و ثقل التكالیف التي تعتبر باهضة لا سیما إذا سلكنا إجراءات الد) الطریق الجنائي 

المدنیة ، تقف حائلا دون تحقیق النتائج المتوخاة من إقرار هذه القواعد القانونیة الرامیة إلى 
.    دعم تدابیر الاسترداد 

بعد عرضنا لأهم النتائج المتوصل إلیها في شأن دراستنا هذه ، سنقوم بسرد أهم 
:لتالي التوصیات و الاقتراحات التي خرجنا بها ، و التي جاءت على النحو ا

ـ ضرورة توافر إرادة سیاسیة حقیقیة لدى الدول ، لا سیما الدول النامیة ، التي تدور القرارات 
.السیاسیة و القضائیة فیها وجودا و عدما برغبة السلطة السیاسیة من عدمها 
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ة في الفصل الخامس من اتفاقیة مكافحة الفساد ، المتعلقة باسترداد جعل المواد الواردـ 
الموجودات ، ملزمة لجمیع الدول الأطراف في الاتفاقیة ، و نزع الصفة الإختیاریة عنها 

.بغرض قطع الطریق أمام المفسدین للتمتع بعائدات جرائمهم 

د عائدات الفساد ، على غرار ـ الترویج لمختلف المبادرات الدولیـة ، المساعدة على استردا
.مبادرة ستار و شراكة دوفیـل 

ـ إعادة صیاغة مواد التعاون الدولي بالقانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته الجزائري 
منه ، المتعلقة بالتعاون القضائي الدولي ، لأن هذه الأخیرة لم تعد قادرة 57، لا سیما المادة 

ت الاسترداد ،  و البحث في استبدالها بمادة تكون مقتبسة من نص على مواكبة تنفیذ طلبا
.من اتفاقیة مكافحة الفساد 46المادة 

لما سبق ، یتبین أن جهود التعاون الدولي في مجال استرداد عائدات جرائم الفساد 
تكون قد وفقت و إلى حد بعید في وضع آلیات دولیـة ناجعة ، من شأنها الحد من تسریب 

الشعوب المنهوبـة ، غیر أن هذه الآلیات و هذه النجاعة تبقى مرتبطة و إلى حد بعید أموال 
بجدیة الأنظمة السیاسیة في الدول النامیة ومثیلاتها السائرة في طریق النمو ، في وضع هذه 

.الآلیات قید التنفیذ و الإتزام بها 
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الاتفاقیـات الدولیـة: أولا

بموجب قرار 2003أكتوبر 31اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مؤرخة في ـ1
.2005دیسمبر14دخلت حیز النفاذ في ، 58/04الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

نوفمبر سنة 15الجریمة عبر الوطنیة ، مؤرخة في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ـ 2
.25/55، بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 2000

.2003جویلة 11اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمكافحة الفساد مؤرخة في ـ3

.21/12/2010الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد ، مؤرخة في ـ 4

القانونیةالنصوص : نیــاثا

.الدستور الجزائري ـ1

، المتضمن لقانون الوقایة من الفساد 2006فیفري 02المؤرخ في 06/01القانون ـ 2
أوت 26المؤرخ في 10/05ومكافحته الجزائري ، المعدل و المتمم  بالأمر رقم 

.  2011أوت 02المؤرخ في 15/ 11، و الأمر رقم 2010

، المتضمن لقانون الوقایة من 2005فیفري 06المؤرخ في 10/ 05القانون رقم ـ3
تبییض الأموال و تمویل الإرهاب 

، المعدل و المتمم لقانون 2004نوفمبر 10المؤرخ في 14/ 04القانون ـ 4
.الإجراءات الجزائیة الجزائري 

.و المتمم لقانون العقوبات، المعدل2011أوت 12المؤرخ في 11/14القانون ـ 5

، المتضمن إنشاء 1996یولیو 02المؤرخ في 96/233المرسوم الرئاسي رقم ـ6
.المرصد الوطني لمكافحة الرشوة و الوقایة منها 

، المتضمن خلیة 2002أفریل 04المؤرخ في 02/127المرسوم التنفیذي رقم ـ7
.معالجة الاستعلام المالي 

.، المتعلق بالنقد و القرض 2003أوت 26المؤرخ في 03/11أمر رقم -8
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)المؤلفــات ( الكتب : ثالثا

علاء الدین شحاتة ، التعاون الدولي لمكافحة الجریمة ، الطبعة الأولى ، دار الأهرام ـ1
.2000للنشر،  القاهرة ، سنة 

عبد العزیز العشاوي ، ابحاث في القانون الدولي الجنائي ، الجزء الثاني ، الطبعة ـ 2
.2006الأولى ، سنة 

الدلیل التشریعي لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مكتب الأمم المتحدة المعني ـ3
.2006بالمخدرات و الجریمة ، فیینا ، 

، مركز الأهرام " مرشد الممارسین " البنك الدولي ، دلیل استرداد الأصول المنهوبة ـ 4
. 2013للنشر ، القاهرة ، سنة 

هلالي عبد االله أحمد ، النظریة العامة للعقوبة ، الطبعة الثانیة ، دار النهضة العربیة ـ5
.1991القاهرة ، سنة 

لممارسات الحسنة بشأن مصادرة الأصول دون الاستناد ـــ ، البنك الدولي ، دلیل اـ 6
. 2011إلى حكم إدانة ، دار الأهرام للنشر ، القاهرة ، سنة 

فارازنا نواز ، استرداد الموجودات مشكلة نطاق و بعد ، برلین ، منظمة الشفافیة ـ7
.2011الدولیة ، سنة 

نرمین مرمش ، مازن لحام ، عصمت صوالحة ، الإطار الناظم لاسترداد الأصول ـ8
2015على المستویین المحلي و الدولي ، مطبعة القدس ، رام االله ، فلسطین ، سنة 

ناصر الریس ، الممارسات التطبیقیة للسلطة الفلسطینیة في مكافحة الفساد و ـ9
.   2011لدولي ، رام االله ، فلسطین ، سنة استرداد الموجودات من خلال التعاون ا

2004القاهرة ، سنة أحمد بودیة ، الفساد أسبابه و طرق مكافحته ، الطبعة الأولى ، ـ10

محمد الشریف بسیوني ، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ، الطبعة الأولى ، دار ـ 11
. 2004الشروق ، القاهرة ، سنة 

عصام عبد الفتاح مطر ، جرائم الفساد الاداري ، جامعة الفاتح طرابلس ، طبعة ـ 12
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عبد السلام ذیب ، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ترجمة للمحاكمات العادلة ـ13
.   2012طبعة ثالثة منقحة ، إیتاك ، الجزائر ، سنة 

عبد القادر محمد القحطان ، الجهود العربیة في مكافحة الفساد ، أكادیمیة نایف ـ14
.2003للعلوم الأمنیة ، الریاض ،  الجزء الثاني ، طبعة 

.المداخلات في الملتقیات العلمیة : رابعا

دور المصارف لمواجهة " مناهل مصطفى ، إفتخار محمد الرفیعي ، مداخلة بعنوان ـ1
عملیات الاحتیال المالي و غسل الأموال ، مداخلة مقدمة بمناسبة یوم دراسي حول 

.  2008آلیات مكافحة الفساد ، جامعة بغداد ، سنة 

الفساد المالي و الإداري " بن رجم محمد خمیسي ، حلیمي حكیمة ، مداخلة بعنوان ـ 2
، جامعة 2012ماي 07-06ملتقى وطني حول حوكمة الشركات المالیة ، أیام " 

. محمد خیضر ، بسكرة 

، تقریر تقییمي مشترك لمكافحة غسل الأموال ) مینافتف ( مجموعة العمل المالي ـ3
.2010الجزائر ، سنة

الإنابات القضائیة الدولیة ، ورقة عمل مقدمة للإجتماع الأول للنواب العامین   ـ 4
.2007عمان ، الأردن ، سنة 

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجریمة ، المؤتمر الخامس لجهات ـ5
2014یسمر د10- 09، فیینا النمسا ، ) ستار –شراكة انتربول ( الإتصال العالمیة 

المنصف الزغاب ، الاطار التشریعي المنظم لاسترداد عائدات الفساد ، على ـ 6
الصعیدین الدولي والاقلیمي ، ورقة عمل مقدمة ضمن ورشة عمل لجامعة الدول 

. 2011العربیة حول استرداد الموجودات ، القاهرة ، سنة 

فریدة بن یونس ، الصورة الجرمیة الحدیثة للفساد و التدابیر اللازمة لمكافحتها ،یوم دراسي ـ7
2013بجامعة المدیة ، ماي 06/01الصور الجرمیة للفساد في القانون " بعنوان 
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المعالي محمد عیسى ، ورقة عمل ، الحاجة إلى تحدیث آلیات التعاون الدولي أبو ـ8
في مجال مكافحة الفساد ، المؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتیة و القانون ، 

.2013جامعة مراكش ، سنة 

تعزیز قدرة الحكومة العراقیة في استرداد " أسكندر غطاس ، ورقة بحثیة بعنوان ـ 9
.2012جامعة بغداد ، سنة " استرداد اموال العراق المهربة " ملتقى الأصول ،

علي أكبر ، مكافحة عملیات غسل الأموال و تمویل الإرهاب ، ورقة بحثیة ، ورشة ـ10
.2004فیفري 16إلى 12عمل لصندوق النقد الدولي ، لبنان ، 

ملتقى " الخطوط العریضة لعمل الهیئة " إبراهیم بوزبوجن ، ورقة بحثیة بعنوان ـ11
، وزارة العدل 09/12/2011بمناسبة الیوم العالمي لمحاربة جریمة الرشوة ، بتاریخ 

. ، الجزائر 

الجامعیة الرسائل : خامسا

، جامعة عبد الرؤوف مهدي ، المسؤولیة الجنائیة الاقتصادیة ، رسالة دكتوراه1
.2004القاهرة ، سنة 

حاحة عبد العالي ، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر ، رسالة 2
.2013دكتوراه ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، سنة 

كریمة بقدي ، الفساد السیاسي و اثره على الاستقرار السیاسي في شمال إفریقیا ، 3
2011الماجستیر ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، سنة مذكرة تخرج لنیل شهادة 

عثماني فاطمة ، التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف 4
.2011العمومیة للدولة ، مذكرة ماجستیر ، جامعة تیزي وزو ، سنة 

یف التشریع صالحي نجاة ، الآلیات الدولیة لمكافحة تبییض الأموال و تكریسها 5
الجنائي الجزائري ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة قاصدي مرباح 

.2010/2011ورقلة ، السنة الجامعیة 
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العلمیةالمقالات: سادسـا

بوسعید ماجدة ، تدابیر استرداد العائدات الإجرامیة ضمن اتفاقیة محمد بن محمد ، ـ1
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، مجلة دفاتر السیاسة و القانون ، جامعة قاصدي 

.2016مرباح ، ورقلة ، سنة 

فایزة میموني ، خلیفة موراد ، السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة ـ 2
جلة الإجتهاد القضائي ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد الخامس ، الفساد ، م

.2013سنة 

نواف سالم الكنعان ، الفساد الإداري و المالي ووسائل مكافحته ، مجلة الشریعة     ـ3
. 2010، سنة 33و القانون ، جامعة الإمارات العربیة المتحدة ، عدد 

التشریعیة لظاهرة غسیل الأموال المحصلة من جرائم مصطفى طاهر ، المواجهة ـ4
.2002المخدرات ، مطابع الشرطة ، القاهرة ، سنة 

قسوري فهیمة ، دور خلیة معالجة الإستعلام المالي في مكافحة تبییض الأموال ، ـ 5
.2011مجلة جامعة الحاج لخضر باتنة ، سنة 

قالات على شبكة الأنترنیتالم: سابعا

زهیر المالكي ، آلیات استرداد الأموال العراقیة المهربة إلى الخارج ، موقع الحوار ـ1
www.ahewar.org/debat/show.art!aid، أطلع علیه بالموقع 4264المتمدن ، العدد 

.02/05/2015أطلع علیه بتاریخ 

سلیمان عبد المنعم ، ظاهرة الفساد الإداري ، دراسة في مدى موائمة التشریعات ـ 2
العربیة لأحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

.02/03/2016، بتاریخwww.undp.pogar.org/arabicأطلع علیه بالموقع 

عبد القادر الشیخلي ، الرقابة المصرفیة على عملیات غسل الأموال ، الدلیل ـ3
بتاریخ ، www.arablawinfo.comالإلكتروني العربي ، أطلع علیه بالموقع 

17/04/2016.
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مواقع على شبكة الأنترنیت : ثامنــا

www.interpol.int.ara.comالموقع الرسمي للأنتربول ـ1

www.egmontgroup.org.موقع رابطة إیجمونت ـ 2

www.qfui.gov.qa.ar.relationsوحدة المعلومات المالیة القطریة ـ3

www.ctrf.dzموقع خلیة معالجة الإستعلام المالي الجزائري ـ4

www.star.worldbank.org.star.arabforum.ال المنهوبة ستار مبادرة استرداد الأمو ـ5

www.awted.orgموقع منظمة اوتاد لمكافحة السفاد ـ6



111ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــقـائمة المصـادر و المراجع

:فهرس الموضوعات

الرقمالعنـــوان
هـ–أ :مقدمـــة

6الإطار العام للتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد:الفصـل الأول 

7للتعاون الدولي في مجال مكافحة الفسادالقواعديالإطار :المبحث الأول

8الإطار الاتفاقــي:المطلب الأول

9الإطار الاتفاقـي الدولي :الفرع الأول

9اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:أولا

15اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة عبر الوطنیة:ثانیـا 

19الإطار الإتفاقــي الإقلیمي  :الفرع الثاني

19اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمكافحة الفساد: أولا 

21الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد: ثانیـا

23الإطار التشریعــي :المطلب الثاني

23القانون المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته:الفرع الأول

30بالوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرهابالقانون المتعلق :الفرع الثاني

33الاطار الهیكلي للتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد:المبحث الثاني

34الإطــار الإداري:المطلب الأول

34الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته:الفرع الأول  

37خلیة معالجة الإستعلام المالي :الفرع الثاني 

41الإطــار القضائـي:المطلب الثاني 

42الدیوان المركزي لقمع الفساد:الفرع الأول 

46الأقطاب الجزائیة المتخصصة:الفرع الثاني 
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49للتعاون الدولي في مجال استرداد عائدات جرائم الفسادالعملیاتيالإطار :الفصـل الثاني 

50الآلیات العملیة  لكشف و تتبع جرائم الفساد على الصعید الدولي :المبحث الأول

51المالیةالتعاون بین المؤسسات المالیة و وحدات المعلومات الإستخباریة :المطلب الأول

52دور المؤسسات المالیة و المصارف في كشف عائـدات الفسـاد:الفرع الأول

53على المستوى الوطني :أولا

57على المستوى الدولي:ثانیـا 

60وحدة المعلومات الإستخباریة المالیة و دورها في كشف غسل الأموال:الفرع الثاني

64التعاون الدولي في مجال التحقیقات القضائیـة:المطلب الثاني

65المساعدة القانونیة المتبادلة و أثرها في الملاحقات القضائیة الدولیة:الفرع الأول

67المساعدة القانونیة المتبادلة:أولا

70التحقیقات المشتركة و أسالیب التحري الخاصة:ثانیا 

72الإنابات القضائیة الدولیة كآلیة لتتبع و كشف عائدات جرائم الفساد:الفرع الثاني

75آلیات التعاون الدولي لاسترداد عائدات جرائم الفساد:المبحث الثاني

77التعاون الدولي في مجال الحجز و التجمید و المصادرة:المطلب الأول

78الدولي في مجال حجز و تجمید عائدات الفسادالتعاون :الفرع الأول  

83المصادرة الدولیة لعائدات جرائم الفسادتإجراءا:الفرع الثاني 

88الآلیات المتبعة لاسترداد عائدات الفساد و التصرف فیها:المطلب الثاني 

90التعاون الدولي في مجال الاسترداد المباشر و غیر المباشر للعائدات :الفرع الأول 

91تدابیر الاسترداد المباشر للممتلكات:أولا

96تدابیر الاسترداد غیر المباشر للممتلكات:ثانیا

97مآل عائدات جرائم الفساد و التصرف فیها :الفرع الثاني

101:الخاتمــــة

105:قائمة  المراجـع

111:فهرس الموضوعات
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ملخصال

یتناول هذا البحث بالدراسة و التمحیص ، مختلف الآلیات الدولیة      
استرداد و الإقلیمیة  و المحلیة المرصودة لتفعیل التعاون الدولي في مجال

عائدات جرائم الفساد ، وذلك بالتعرف على مختلف  مراحل هذه العملیـة  بدأ 
بعملیات التعقب و الكشف و تحدید أماكن تواجد الأصول المنهوبة  وصولا 

.إلى استردادها والتصرف فیها 

زیادة على هذا ، تأتي الحكمة من وضع آلیات للتعاون الدولي في مجال 
ئم الفساد ، لتمكین شعوب الدول الفقیرة من استرداد استرداد عائدات جرا

الفاسدین ، و إعادة ضخها في الإقتصاد اأموالها المنهوبة من طرف مسؤولیته
المحلي من أجل إسهامها في تحسین الأوضاع الاقتصادیة     و المالیة لهذه 

.الدول ، و كذا لمنع المجرمین من التمتع بعوائد جرائمهم 

ما مدى نجاعة الآلیات القانونیة و : أما إشكالیة دراستنا هذه فتتمثل في 
الإجرائیة الدولیة المرصودة في مجال التعاون الدولي لتیسییر استرداد عائدات 
جرائم الفساد ؟ ، و تسعى دراستنا هذه للإجابة على هذه التساؤلات و غیرها 

و بالنذر القلیل في إثراء من الأسئلة المرتبطة بها ، و هذا للمساهمة و ل
المجهود الأكادیمي المبذول في سبیل دراسة الظاهرة الإجرامیة بصورة عامة ، 

.      و ظاهرة الفساد بصورة خاصة 


